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الحمد الله الذي بعمته تتم الصالحات 

والحمد لله حتى ترضى والحمد لله 

 اذا رضست والحمد لله بعد الرضا 

أتقدم بإهداء عملي المتواضع هذا 

إلى الوالدين الكريمين و جميع 

 اخوتي واخواتي و زوجتي .

 إلى اصدقائي و زملائي من قريب

ومن بعيد  كل باسمه والى كل من 

 ساندني في انجاز هذا العمل.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الحمد لله الذي أنار لنا درب العلم و المعرفة

واعاننا على أداء هذا الواجب ووفقنا إلى 

 انجازه

كما نتوجه بجزيل الشكر والامتنان الى كل 

 من

 ساعدنا من قريب أو من بعيد على انجاز هذا

يل ما وجدناه من صعوبات العمل وفي تذل

نخص بالذكر الأستاذة المشرفة التي لم تبخل 

علينا بتوجيهاتها ونصائحها القيمة التي 

 كانت عونا لنا في إتمام هذه المذكرة.

كما لا يفوتنا أن نشكر كل الاساتذة الذين 

درسوني والى كل عمال و موظفي المركز 

 الجامعي علي كافي بتندوف.

 



 

 

 



 

 

 مقدمة

سااساة  الت  قوم  ليياا الدلل   لالعصصر الحومي  ي  دي  للي  قومياا لمحماا  للااا يُعد الاقتصاد الركيزة الأ
السبب  حظ  الحلال الاقتصاد  بااتحا  بالغ من قبل الدلل  بالتبايه أداة يئةسة  لتوويق التود  لالازدااي  لقُعتبر 

ى ملحمل  من الآلةات لالمساائل لتوفيز اللزائر من بين الدلل الت  أديكت مبكرًا أاحة  ااا الوواع  يالتحدت لي
  الت  قُعد إحدى الدلائم الرئةسة  ي  قوويق المؤسسات العمومية الاقتصاديةالاقتصاد المطص   لكان من أبرزاا 

 :لقلدي الإشاية إلى أن الحؤساسات الاقتصادي  ي  اللزائر قصوسم إلى مملين يئةسيين .التصحة  الاقتصادي 
  المؤسسات الخاصةل   لا  قيك الت  قحتيك الدلل  أغيبة  يأساحالاا الاجتحال  قتصاديةالمؤسسات العمومية الا

 .الت  يحيك الخماص أغيب يأساحالاا

ليغم اختلاف طبةع  يأس الحال  إلا أن ااه الحؤساسات قُحايس مشاطاا ليوًا لأحكا  الواممن التلاي   لقُعتبر من 
 .الصاحة  الوامممة  شركات قلايي 

ا  لم قأتِ الحؤساسات العحممة  الاقتصادي  ي  اللزائر كصتةل  ظرفة  أل لشمائة   بل كامت متاج مساي لقاييخةً 
طميل من التوملات لالتوديات الاقتصادي   يود شادت ااه الحؤساسات العديد من الأزمات لالتويبات  ما اساتمجب 

م  التوملات الت  لرياا الصظا  الاقتصاد   لم  قدخل الحشرّع بترساام  من الصصمص الوامممة  لالتصظةحة   قحاشةاً 
قراكم العراقيل لالصعمبات  أصبح من الضرلي  القةا  بإصلاحات هةكية  لجايي  لضحان يعالة  ااه الحؤساسات 

 .لاساتدامتاا

الحسير أثصاء قةامه بالصلاحةات الحخمل  له قد يرقكب أيعال قأخا المصف اللزائ  قأثر البيةغ الا  ييووه ي
لحؤساس  الاقتصادي   لأيضا قد قحد مسائي  الحسير الى يعل الغير بحسائي  الحتبمع لن اللر  الا  يرقكبه التاب  با

 .الشخص يالحسؤللة  اصا قكمن ممضمل  قوت يده ساماء بوكم المظةف  أل بسبباا لذلك ليى اسااس الخوأ

  أهمية الموضوع : -1

بالومالد العام  الت  قوكم الحسؤللة  اللزائة   م  التركيز قصب  أاحة  ااا الحمضمع من السع  إلى الإلحا  
بشكل خاص ليى اللرائم الت  قد قُرقكب من قِبل مسير  الحؤساسات العحممة  الاقتصادي   كحا قادف الدياسا  
إلى قوييل قمجه الحشرع ي  قوديد أطر ااه الحسؤللة   لاساتللاء طبةع  العومبات اللزائة  الحورية ي  ااا 

 .اقالسة

 أ



 

 

لقزداد أاحة  الحمضمع بالصظر إلى غةاب مصمص قامممة  خاص  قُصظم الحسؤللة  اللزائة  ليحسيرين بشكل 
صريح لمباشر  الأمر الا  يستدل  ضرلية التعحق ي  دياسا  الإطاي الواممم  العا   لتوديد مدى اموباقه 

ب لن أيعالام ي  إطاي ماا  التسيير ليى ااه الفئ   لقمضةح مواق الحسؤللة  اللزائة  الت  يحكن أن قترق
 .لالإداية

  أسباب اختيار الموضوع : -2
 : قتحثل أام أساباب اختةاي الحمضمع فةحا يي 

أساباب شخصة  : يغبتصا ي  البوث ي  ااا الحمضمع لخاص  ي  ملال الحؤساسات الاقتصادي  العحممة   - أ
ا يلعل الحمضمع مماكبا ليواضر ما ديعصا لما ييوواا من جرائم قثير التساؤلات لن مة  ايقكاباا ل ااا م

 .الى دياسا  لقويييه

التزايد الحستحر لايقكاب جرائم قتعيق بالحؤساسات العحممة  الاقتصادي  لامعكاسااا بالشكل السيب  ليى الاقتصاد 
 .المطص 

 أساباب ممضمعة  بوكم التخصص العيح  الحديلس الا  يتحاشى م  الحمضمع - ب

 .ضة  الوديث  الا  يعرض مفسه ليى الساح  العيحة  لالعحية  ليماكب قوميات العصربالتباي الحمضمع من الحما

 أهداف الدراسة: -3
 :قادف ااه الدياسا  لحمما الى  
  قوديد الإطاي الواممم  ليحسؤللة  اللزائة  لحسير  الحؤساسات العحممة  الاقتصادي   من خلال اساتوراء

 .الصصمص العام  ذات الصي 
  ائم الت  قد يرقكباا الحسيرلن ي  إطاي محايسا  ماامام  ساماء كامت جرائم اقتصادي  قوييل طبةع  اللر

 .أل إدايي  أل متعيو  بالإخلال بماجبات التسيير
  يصد ممقف الحشرع من ااه الحسؤللة   لمعري  ما إذا كان يتله موم التضييق أل التمساة  ي  قوحيل

 .الحسيرين الحسؤللة  اللزائة 
 اق العومبات اللزائة  الحورية ي  حق الحسيرين  ساماء كامت لومبات أصية  أل قبعة قوديد طبةع  لمو. 
  اقتراح قمصةات لحية  لقامممة  من شأماا قومير الحصظمم  الوامممة  لضحان قسيير شفاف ليعال

 ليحؤساسات العحممة  الاقتصادي  
 
 

 ب



 

 

 إشكالية الدراسة: -4

 :قصويق ااه الدياسا  من إشكالة  يئةسة  مفاداا

ما مدى إمكانية مساءلة مسيري المؤسسات العمومية الاقتصادية جزائيًا في ظل غياب نصوص قانونية خاصة، 
 وكيف تعامل المشرع مع هذه المسؤولية من حيث التأسيس، الشروط، ونطاق العقوبات؟

 :ليصديج ضحن ااه الإشكالة  ملحمل  من التساؤلات الفرعة   مصاا

   يُبصى ليةه قوحيل الحسيرين مسؤللة  جزائة ؟ما الأسااس الواممم  الا 
 ما ا  أبرز اللرائم الت  يحكن أن قُصسب لحسير  الحؤساسات العحممة  الاقتصادي ؟ 
 كةف قتليى مسؤللة  الحسير بين الشخص الوبةع  لعباءة الشخص الحعصم ؟ 
 قائح  لتدخل قشريع  ال قكف  الومالد العام  ي  الواممن اللزائ  لتأطير ااه الحسؤللة  أ  أن الواج  

 خاص؟
 المناهج المتبعة: -5

 قم اساتخدا  الحصااج التالة :

  اقبعصا ااا الحصاج بشكل اسااسا  لتوييل الحماد الوامممة  الخاص  بالحسؤللة   التوييي  الحصاج المصف
كب  من اللزائة  ليحؤساس  العحممة  الاقتصادي  لقوديد الأشخاص الاين يعتبرلن مسيرين ليي  اللرائم الحرق

 .طريام لمسائل قام جزائةا
  الحصاج الحواين: اقخاما الحصاج الحواين لإيضاح بعض التعريفات موايم  بالتشريعات الأخرى كل حسب

 ممقعه 
 :الدراسات السابقة -6

من خلال مراجع  الأدبةات لالدياساات السابو  ذات الصي  بحمضمع البوث  قم المقمف ليى لدد من الألحال 
ت  قصاللت الحسؤللة  اللزائة  للأشخاص الحعصميين لالحسيرين  لالت  ساااحت ي  قأطير الإشكالة  الأكاديحة  ال

 :الحورلح   لمن بين أبرز ااه الدياساات

الباحثة: ويزة  –أطروحة الدكتوراه: "المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي عن الجريمة الاقتصادية"  - أ
 .2014بلعسلي، جامعة مولود معمري تيزي وزو، 

 :قصاللت ااه الأطرلح  ممضمع الحسؤللة  اللزائة  ليشخص الحعصم   لقم قصظةحاا ي  بابين يئةسيين
 ج



 

 

   الباب الألل قصالل مسأل  إساصاد الحسؤللة  اللزائة  ليشخص الحعصم  ي  اللريح  الاقتصادي 

  أما الباب الثام  يتصالل الأحكا  الحتعيو  بااه الحسؤللة. 

 .لتأكيد ليى ضرلية مساءل  الشخص الحعصم  جزائةًا  حتى لا يبوى بحصأى لن العوابلخيصت الدياسا  إلى ا
 :قتواط  دياساتصا الوالة  م  ااه الأطرلح  ي  بعض اللمامب  خاص  من حيث

   الخيفة  الفواة  ليحسؤللة  اللزائة  ليشخص الحعصم 

 ام  ليحسؤللة لممقف الحشرع اللزائر  مصاا  ي  ضمء قاممن العومبات لالومالد الع. 

ماهية المسؤولية الجزائية للمؤسسة العمومية غير أن دياساتصا قختيف لصاا من حيث التركيز ليى 
بالتبايه الفالل الأسااسا  ي  قسيير الحؤساس   لقوديد مسؤللةاقه  دور المسير  م  التمسا  ي  قصالل الاقتصادية

مسؤولية المتبوع عن أفعال م  التورق إلى مسأل  اللزائة  لصد ايقكاب اللرائم باسام الحؤساس  أل لوساباا  
 .لكةفة  الردع الواممم  ليلرائم الحرقكب  من طرف الحسير التابع

الباحثة: جميلة  –مذكرة ماجستير: "المسؤولية الجنائية لمسيري المؤسسات العمومية الاقتصادية"  -ب
 .2013، 1حركاتي، جامعة قسنطينة 

 .الحسيرين جزائةًا لن الأيعال الإجرامة  الحرقكب  أثصاء محايسا  ماامام يكزت ااه الدياسا  ليى مساءل 
 :قتواط  دياساتصا م  ااه الحاكرة ي  موالي لدة  أبرزاا

  اللرائم الأكثر شيملًا الحرقكب  من طرف الحسيرين 

   الإطاي الواممم  الحصظم ليحؤساسات العحممة  الاقتصادي 

 لحسير ي  حال ثبمت مسؤلليتهلكاا قوبيق العومبات اللزائة  ليى ا. 

القواعد العامة لقبوى أبرز مواط الاختلاف بين الدياساتين متحثي  ي  أن ماكرة الحاجستير يكزت ليى 
تحديد   م  قصالل لا  لحفام  الحسير ي  الحؤساسات الاقتصادي   بيصحا قسعى دياساتصا إلى للمسؤولية الجزائية

  م  الإحاط  بأشكال اللرائم صوصية المؤسسة العمومية الاقتصاديةالمسؤولية الجزائية للمسير في إطار خ
 .الحرقكب   لقوييل مظا  العومبات الحوبو  ليى كل يعل جرم 

 
 د



 

 

 الفصل الأول
أحكام المسؤولية الجزائية 

لمسيري المؤسسات 
 العمومية الاقتصادية
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 تمهيد

قتحثل الحسؤللة  اللزائة  لحسير  الحؤساسات العحممة  الاقتصادي  ي  مدى خضملام ليحساءل  الوامممة  
ساماء كامت ماجح  لن الإاحال  إسااءة اساتخدا  السيو   الفساد  أل أ  لصد ايقكاب أيعال يُلرّماا الواممن  

قلالزات أخرى قحس بحصالح الحؤساس  أل الحلتح   لقختيف طبةع  ااه الحسؤللة  لن الحسؤللة  الحدمة  لالإدايي   
 .حيث قادف إلى قوويق الردع لالعواب لضحان احترا  الومامين لالتصظةحات الحعحمل باا

 الل التفصيل فةه ي  ااا الفصل من خلال مبوثين كل ااا ساصو

 الحؤساسات العحممة  الاقتصادي الحركز الواممم  لحسير  الحبوث الألل: 

 الحبوث الثام : أحكا  الحسؤللة  اللزائة  ليحؤساسات العحممة  الاقتصادي 
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  ةالمبحث الأول: المركز القانوني لمسيري المؤسسات العمومية الاقتصادي

يودد الحركز الواممم  لحسير  الحؤساسات العحممة  الاقتصادي  الإطاي الواممم  الا  يصظم لضعام  
صلاحةاقام  مسؤللةاقام  لللاقاقام بالحؤساس  لالدلل   يعتحد ااا الحركز الواممم  ليى الومامين لالتشريعات 

 .ة  الاقتصادي  لالواممن التلاي  الحعحمل باا ي  كل دلل   لخاص  الومامين الحصظح  ليحؤساسات العحمم

 لليةه من خلال ااا الحبوث ساصصاقش مايي :

 العحممة  الاقتصادي مفام  الحسير ي  الحؤساس  الحويب الألل: 

 إثبات صفة المسير : نيالثا المطلب

 العحممة  الاقتصادي قوديد صف  الحسير ي  الحؤساس  : الثالحويب الث
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  المسير في المؤسسة العمومية الاقتصادية المطلب الأول: مفهوم

لحسير ي  الحؤساس  العحممة  الاقتصادي  ام الشخص أل اللا  الحسؤلل  لن قسيير لإداية الحؤساس  ليوًا ا
للإطاي الواممم  لالتصظةح  الا  يوكحاا  يُعتبر الحسير لصصرًا أسااساةًا ي  ملاح الحؤساس   حيث يتملى ماا  

 1مجةه  لالرقاب  لضحان قوويق الأاداف الاقتصادي  لالاجتحاعة  ليحؤساس  التخوةط  التصظةم  الت

الحسير ام الحسؤلل لن اقخاذ الورايات الاساتراقةلة  لالتشغيية  داخل الحؤساس   لام يعحل ليوًا كحا أن 
صادي   يحكن أن ليتشريعات لالومامين الحعحمل باا  مثل الواممن التلاي  لالواممن الخاص بالحؤساسات العحممة  الاقت

 ( يكمن الحسير يردًا )مثل الحدير العا ( أل ايئ  جحاعة  )مثل مليس الإداية أل مليس الحديرين

 لليةه ساصوم  ي  ااا الحويب بالتفصيل أكثر حمل الحسير الفعي  لالواممم  ل أام الفرلقات بيصاحا 

  الفرع الأول: المسير القانوني في المؤسسة العمومية الاقتصادية

الحسير الواممم  ام ذلك الشخص الا  يتملى ماا  الاداية لالتسيير بحمجب ساصد قاممم  يف  شركات 
الأشخاص الحسير الواممم  ام مدير الشرك  ي  حال  الإداية الفردي  أل الحدياء إذا كامت الاداية جحاعة   أما ي  

الحديرين العامين لي  ااه الوال  لابد أن  شرك  الاشخاص الحسااح  التوييدي  يود يكمن يئةس مليس الاداية أل
 2يكمن من ضحن الحسااحين ي  الشرك  لمالكا لصسب  معيص  من الأساام  

ي  إطاي شركات الحسااح  الوديث   يتم التسيير بشكل جحال  من قبل مليس الحديرين  دلن اشتراط أن 
من الأساام  كحا ام الوال ي  شركات  يكمن الحدير أل الحديرلن من بين الحسااحين أل مالك  مسب  معيص 

الحسااح  التوييدي   لي  حال  قصفة  الشرك   قصتول صف  الحدير الواممم  إلى الحصفّ   لالا  قد يكمن أحد 
الشركاء  كحا ام الوال ي  شركات التضامن  أل شخصاً من خايج الشرك   كحا ام شائ  ي  الشركات ذات 

 .الحسؤللة  الحودلدة

لحسير الفعي " بأمه الشخص الا  يباشر ماا  الإداية لالتسيير دلن أن يستصد إلى ساصد قاممم  ليُعرّف "ا
يحصوه قيك الصف   لقد يكمن ااا الشخص أحد الشركاء  أل قد يكمن مراقب الوسابات بوكم اطلاله ليى قفاصيل 

 .ساةاسا  الشرك  لممايداا البشري  لالحادي 

                                                           
1
 .65، ص 1995الجزائر،  ،ديوان المطبوعات الجامعية ،مدخل التسيير، الجزء الأول، محمد رفيق الطيب  

2
 حمزة تيجيني، المسؤولية القانونية للمسير الفعلي للشركات التجارية، مذكرة لنيل شهادة الماستر، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، قسمأحمد شوقي بوخاتم ،   

 .2021/2022الحقوق، تخصص قانون الأعمال ، جامعة د الطاهر مولاي ، سعيدة ، 
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ساةس لقسيير لحل الشركات التلايي  قعدّ من الومالد الآمرة  لالت  قيتز  باا لمظراً لكمن الومالد الحتعيو  بتأ
الشرك  ي  قعاملاقاا م  الشركاء لالغير  يإن قعيين الحديرين الواممميين لقةادة الشرك  لقحثيياا يُعدّ إجراءً جمارياً  

ممم  الحصظم ليشرك   ليُصظر إلةه من لمن ثم  يإن قدخل الحدير الفعي  ي  شؤلن الإداية يعدّ مخالف  ليصظا  الوا
زاليتين: الأللى مؤساسة   حيث لا يُعتبر الحدير الفعي  مديراً قامممةاً  بل شخصاً يتلالز الصلاحةات الت  يورّاا 
الواممن ليحديرين الرساحيين  لبالتال   يإن الومالد الت  قصظّم مركزه قختيف جمارياً لن قيك الت  قصظّم مركز الحدير 

ممم   إذ إن ااا الأخير يستحد سايوته من إطاي قاممم  مشرلع  بيصحا يُعدّ الحدير الفعي  متلالزاً ليضمابط الوا
 .التصظةحة  الت  قوكم الشرك 

لمن جا  ثامة  اصاك قصمي لظةف  ليحدير الفعي  يستخيص امولاقا من المظةف  لالدلي الا  يحايساه ي  
فعييين يعتبرلن مدياء ليشرك   لأمام يحايسامن مفس السيوات  لبالتال  يالومالد الشرك   يلحة  الحدياء الواممميين لال

الحوبو  ليى الحدير الواممم  قد قكمن محاثي  لتيك الت  حدداا الواممن ليحسير الواممم   لليوا لااا التصمي يإن 
  الأمر الا  يستدل  بةان معايير الصظا  الواممم  ليحدير الفعي  قد يكمن مختيفا أل مشاباا لحثييه الحدير الواممم

  قوديد صف  الحسير الفعي 

 :بصاء ليى ذلك  قتضح أام الفرلق اللماري  بين كل من الحسير الفعي  لالواممم  فةحا يي 

  الحسير الواممم  يحايس سايواقه بوريو  قامممة  أ  بصاء ليى ساصد قاممم. 
 ممة  أ  دلن ساصد قاممم الحسير الفعي  يحايس سايوات التسيير بوريو  غير قام. 
 الحسير الواممم  قد يكمن من الغير أل من الشركاء. 
  الحسير الفعي  غالبا ما يكمن من الأشخاص الاين لام للاق  بالشرك  كأحد الشركاء أل

 3  مصدلب الوسابات

  الفرع الثاني: المسير الفعلي في المؤسسة العمومية الاقتصادية

  أمر ي  غاي  الصعمب  بسبب لد  لضمح الصصمص الوامممة  بشأمه موايم  إن قوديد ماهة  الحسير الفعي
م  الحفام  الواممم  ليحسير  حيث لم يصظم الحشرع اللزائر  المض  الفعي  الحسير الشركات التلايي   يغم أمه 

اله للالتزامات يخضعه لالتزامات اقلاه الشرك  لاقلاه الغير  ليلعيه مسؤللا بل ليكسبه صف  التاجر من أجل إخض

                                                           
3
 مرجع سابق. صأحمد شوقي بوخاتم ، حمزة تيجيني،   
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التلايي   إلا أن مفاممه لصميه لموال أل حالات قسييره يعيةا ليشرك  لحتى شرلط قةا  مسؤلليته لم قرد ي  
 4.الواممن التلاي  اللزائر  

زال  الالتباس بين كل من الحسير الفعي  لالواممم   سايتم أللا قعريفه لقحييزه لن الحسير الواممم  ثم قوديد لإ
 .ت  من شأماا أن قضف  صف  الحسير الفعي  ليى شخص ماالحعايير ال

ي  غةاب قعريف قاممم  الحصويح الحسير الفعي  كان ليفوه لالوضاء الدلي البايز ي  قمضةوحعصاه  حيث 
لحدت جامد الفوه لالوضاء إلى معالل  ااا الصوص لالت  كان لاا الفضل ي  قكريس مفام  الحسير الفعي  من 

خضاع ااا الحسير ليحسؤللة  الوامممة   لقد ملوت ي  ذلك بعد أن أصبوت مظري  الحسير خلال إيلاد طرق لإ
 .الفعي  أام الويمل الوضائة  الت  قبصتاا التشريعات لحماجا  أخواي التسيير الفعي 

من بين الألائل الاين باديلا بإلواء قعريف لاضح ليحسير الفعي   حيث لريه  Rive Lange يعتبر الفقةه
 Yves أمه: "الشخص الا  يحايس بكل ساةادة لاساتولالة  مشاط إيلاب  لإداية شرك  ما  " كحا لريه الفقةه ليى

Guyon   بأمه: "الشخص الا  يوم  بألحال التسيير كأ  مسير قاممم  ليشرك". 

م لقد حظةا اادين التعريفين بتأييد من الفوه  كحا التحده الوضاء ي  كثير من أحكامه من أشاراا حك
  لالا  التبر فةه مديرا يعيةا:" كل شخص طبةع  أل معصم  يضوي  1978مايس  17موكح  باييس الصادي ي  

 .بصفس لظائف لسايوات الحدير الواممم   ليحايس بكل سايو  لاساتولالة  مشاطا إيلابةا ليتمجةه لالإداية

بالتصرف باسام الشرك   إلى جامب ذلك لرف بعض الحسير الفعي  بأمه كل شخص ماحا كامت صفته يوم 
 5.للوساباا دلن أن يكمن موملا بالك قاممما أل طبوا لوامممه الأسااسا 

أبريل  21بتاييخ  Modiano لي  ااا الصدد  حكحت الغري  اللصائة  لحوكح  الصوض الفرمسة  ي  قضة 
يضاا الححاثي  بسبب ي  .بريض قوبيق لصف الحسير الفعي  ليى الحتام الا  قضت به موكح  الاساتئصاف 1980

بين مزالل  مشاط المسااط  لبين الصشاط الوقةو  ي  التسيير  حيث أبرزت الأدل  أن الحتام كان يود  ليشرك  
خدمات قستوق أجرا  لقد اساتحر بالتدخل لصالح الشرك   محا ألحى ظااريا  كحا لم أمه يعيةا  يوتفظ بحاا  

 .التسيير داخل الشرك 

                                                           
4
 2017-2016ان، حماية الغير المتعاملين مع الشركات التجارية، رسالة دكتوراه في القانون الخاص، جامعة أبي بكر بلقايد تلمسان، السنة الجامعية يمازكري   

5
 .8ص  .مرجع سابقأحمد شوقي بوخاتم ،   
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التاجر الفعي  لومالد الحسؤللة  ذاقاا الت  يخض  لاا التاجر الواممم   قةاساا للأن الوضاء الفرمس  يخض  
ليى ذلك طبق ااا الأخير مفام  الحسير الفعي  ليى الأشخاص الاين يومممن بيعب دلي اا  ليئةس  ي  إداية 

  لقمجةه الشرك   لذلك بإخضالام لومالد الحسؤللة  مفساا كالحسير الواممم 

ف السابو   يتبين أن الحسير الفعي  ام ذلك الشخص الا  يوم  بححايسا  ماا  الإداية من خلال التعايي
لالتسيير دلن أن يكمن حائزا ليى ساصد قاممم   ليتحثل ي  كل شخص طبةع  أل معصم  يضوي  بححايسا  

يو  اقخاذ الورايات الصشاطات الإيلابة  ليتسيير لالإداية  ليعبر لن إيادة الشرك  ليحثياا ي  مماجا  الغير  لله سا
 .الاقتصادي  الحالة  الاجتحاعة     لصالح الشرك  ليسار ليى قوويق الغرض الا  أمشأت من أجيه الشرك 

لام بالك يتحثل ي  ذلك الشخص الا  يصصب مفسه ي  إطاي ساةاسا  الأمر الماق  ي  ماح  التسيير 
ا ليى مشرلع مال  أل قلاي  بأن يكمن شريكا ي  لالاداية بعيدا لن الضمابط الوامممة   يود يزلم أل يدل  حو

شرك  ل يتملى قسييراا دلن أن يصصب من طرف أجازة الشرك  الحختص   لام مثيه مثل الحسير الواممم  ي  ظل 
الواممن اللصائ  ليشركات التلايي  حيث يكمن مسؤللا جصائةا لن كل إخلال أل جريح  يرقكباا أثصاء مباشرة قيك 

الحخالفات قد ايقكبت أثصاء التسيير الفعي  لأن يكمن مسؤللا لن اقخاذ  ن مسؤلليته لا قوم  إلا إذا كامتالحاا   إلا أ
 6. الوراي أل كان بمساعه اقخاذه ل أن يكمن صاديا لصه بوري  لاختةاي

لليى العحم   بعد مديرا يعيةا كل شخص يباشر بوري  لاساتولال اختصاصات لسايوات الإداية ليى لجه 
مضورد  محا يوحل الغير الحتعامل م  الشرك  ليى الالتواد بأن ااا الشخص يحيك سايو  التصرف باسام لاد ل 

 الشرك  ي  الماق  الحاد  لالواممم  دلن أن يكمن له ي  الوقةو  لالماق  سايو  التعامل مةاب  لصاا  

 262ل  224الحادقين بالصسب  لحمقف الحشرع اللزائر  يود الترف بمجمد الحدير الفعي  لمص ليةه ي  
ليى أمه ي   224/1لاكتفى باكره بصف  لرضة  دلن قوديد قعريف له  حيث مصت الحادة  7من الواممن التلاي  

حال  التسمي  الوضائة  لشخص معصم  أل إيلاساه يلمز إشااي ذلك شخصةا ليى كل مدير قاممم  أل لاقع  
ليى أمه التبايا من الوكم الواض  بالتسمي  الوضائة   262ظاار  أل باطص  مأجمي كان أ  لا  كحا مصت الحادة 

 ...... أل شار الإيلاس لشخص معصم  لا يلمز ليحديرين بوكم الواممن أل الماق  أن يوملما الوصص أل الأساام

                                                           
6
 . 9مرجع سابق، ص أحمد شوقي بوخاتم ، حمزة تيجيني،   

7
المتضمن القانون التجاري، الجريدة  1975سبتمبر  26المؤرخ في  59-75المعدل والمتمم للأمر رقم  2022مايو  5المؤرخ في  09-22القانون رقم   

 . 12، ص32، العدد 2022مايو  14في الرسمية الصادرة 
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من الواممن التلاي    2/578كحا الترف الحشرع اللزائر  بمجمد الحدير الفعي  من خلال مص الحادة 
ماز قةا  الحسؤللة  الحدمة  ليحسير الواممم  لالفعي  بصصاا ليى أمه: للالة ليى ما قود   يلمز لالت  قصص ليى ج

ليحوكح  إذا أسافر قفيةس الشرك  لن للز فةحا لاا من أممال  أن قوري يويب من لكيل التفيةس  ححل الديمن 
أكامما من الشركاء أ  لا  أل من أصواب الحترقب  ليياا ليى مسب  الودي الا  قعيصه  إما ليى كاال الحديرين ساماء 

بعض الشركاء أل الحديرين ليى لجه التضامن بيصام أل بدلمه بشرط أن  الأجمي أ  لا ل إما ليى كاال الشركاء أل
 .يكمن الشركاء  فةحا يتعيق بام  قد شايكما بالفعل ي  إداية الشرك 

أل لاقع  ظاار  أل باطص  مأجمي كان أ  لليةه  يستخيص من ذكر الحشرع العباية "    مدير قاممم  
لا   "  لعباية: "    قد شايكما بالفعل ي  إداية الشرك    "  لكاا عباية: " إما ليى كاال الحديرين ساماء أكامما     
من أصواب الأجمي أ  لا   " أمه يعترف بمجمد مدير يعي  لبقةامه بصفس ماا  الحدير الواممم  ليى أيض الماق   

يعين إما من ضحن الشركاء أل من خايج الشركاء لالشرك   لقوم  مسؤلليته الحدمة  لاللزائة  ي  حال  ايقكابه لالا  
 .خواً مثيه مثل الحدير الواممم 

أين أقر  1966أما الحشرع الفرمس  ييم يكن يستخد  مفام  الإداية الفعية  أل الحدير الفعي  حتى لا  
الحتعيق بالشركات التلايي  حيث مص بحمجبه ليى  1966جميية   24ممن بحسؤللة  ااا الحسير من خلال قا

لومبات جزائة  ي  الشركات ذات الحسؤللة  الحودلدة لشركات مسااح   قوبق ليى أ  شخص بشكل مباشر أل 
يياا محث من خلال لساةط ي  الماق  قا  بححايسا  إداية أل قةادة أل قسيير الشركات الحاكمية  قوت غواء أل بدلا لن

 8 الواممميين

الحتعيق  1967جميية   13كحا ظار مرة أخرى مفام  الحدير الفعي  ااا لصد الحشرع الفرمس  ي  الواممن 
بالتسمي  الوضائة  لقصفة  الأصمل لالإيلاس الشخص  لالإيلاس  حيث يفرض ااا الواممن ليى الحدير الفعي  

لصدما قخض  الشرك  الإجراءات الإيلاس  حيث قستخد  الحماد قيمدا ا  مفساا الت  قصول كاال الحدير الواممم   
من ااا الواممن صراح  عباية "الحدير الفعي "  بغض الصظر لن شكل الشرك   ليى لكس  101ل  99  75 21

الا  لم يستخد  مفام  الحدير الفعي  إلا ي  الشركات ذات الحسؤللة  الحودلدة لشركات  1966جميية   24قاممن 
  " الحسااح

 

                                                           
8
 . 11، ص مرجع سابقأحمد شوقي بوخاتم ، حمزة تيجيني،  
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 90/290الفرع الثالث: المسير في ظل المرسوم التنفيذي 

اساتصداي مص قصظةح  يودد  90/11لود قويب قفسير للض  حيز التصفيا الحادة الرابع  من الواممن 
الحؤيخ ي   90/290الإطاي العا  ليعلاق  الحاصة  الت  قربط الحسير بالحؤساس  لبالفعل صدي الحرسام  التصفيا  

حتعيق بالصظا  الخاص بعلاقات لحل مسير  الحؤساسات لالا  بعد الصص الحصظم لعلاقات لحل ال 29/9/1990
 مسير  الحؤساسات  

ااا الصص لرف الحسير الأجير الرئةس  لإطايات الحديري  الاين يسالدلمه لالحعصيين بأحكامه   لكاا بصمد 
لاللامب الإمضباط  لااقه الفئ    لي  لطبةع  لود العحل لحومق لالتزامات كل طرف لكةفةات إموواع العود 

 . ( ساب  لشرة مادة17ملحيه قضحن الحرسام  التصفيا  )

لالحلاحظ  الأسااساة  أن ااا الصص التصظةح  لمصا صدليه لم قو  أل قوصل ليةه أي  قعديلات للم يكن 
ي  يتعين ي  خلاص  بوثصا ممضمع قدخل من السيو  التصفياي  لإقحامه أل مراجعته للاقعةا لبالصظر ليتوميات الواص

 9. قويةم مدى قلالب ااا الصص م  متويبات ااقه الفئ 

ليوبق ااا الصص ليى كل الحؤساسات العحممة  الاقتصادي  لالشركات التلايي  ماحا كامت طبةعتاا ال 
 .يخض  لهمملاا ال شكياا   لليةه يلب قعريف الاطاي الحسر الحوصمد بااا الصص لمركزه الواممم  الصظا  الا  

لقمل  مصصب الحسير يكسب صاحبه صفتين   صف  مسير مؤساس  يربوه لود لحل لصف  مسير قم 
قعييصه ي  قاممن الشرك  الاسااسا    ليخض  لاحكا  قاممن العحل ي  اللامب الألل لليواممن التلاي  ي  اللامب 

الصسب  لشركات الحسااح   لأن اصاك الثام   يحا ا  معايير التحييز بين الصفتين  لغالبا ما قثاي اشکالات ب
شركات مسااح  ذات مليس اداية لشركات مسااح  ذات مليس الحديرين  يالصصف الألل من الشركات يتضحن 

 10:الاةاكل التالة 

 الاداييين  1
 يئةس مليس الاداية الحصتخب من الضاء مليس الاداية  2
 لاداية الحسالدةالرئةسالحدير العا  أل الحديرين العامين الحوترحين من قبل مليس ا  3

                                                           
9
منصة الكترونية للنشر الالكتروني للمجلات العلمية   ASJP ، المسيرة في قانون العمل الجزائريللإطارات النظام القانوني  الدكتور خليفي عبد الرحمان،  

 . 10/12/2013،  503-475ص ، 4، العدد 50، المجلد  Revue Algérienne des Sciences Juridiques et Politiques، الجزائرية
10

منصة الكترونية   ، 290-90النظام القانوني للإطارات المسيرة في التشريع الجزائري في إطار المرسوم التنفيذي  ،بن زيطة عبد الهادي  ، رزوق رابح  

 .488-478، ص  3، رقم 5المجلد  للنشر الالكتروني للمجلات العلمية الجزائرية،

https://asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/32
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لقأساةسا ليى  90/290اطايات الحديري  الحعيصين من قبل الحدير العا  ي  اطاي الحرسام  التصفيا    4
من الواممن التلاي  يعتبر الاداييين ليئةس مليس الاداية لكلاء  622ل  610مص الحادقين 

صمن طبوا ليحرسام  التصفيا  اجتحالين  لااا بخلاف الحدير العا  لالاطايات الحسالدة لالاين يعي
90/290. 

اما الصصف الثام  من الشركات )شركات الحسااح  ذات مليس الحديرين فةعد شكلا جديدا من الشركات 
 :لقتشكل من ثلاث  اجازة 25/04/93الحؤيخ ي   93/08التلايي  اساتودثت بحمجب الحرسام  التشريع  

 اللحعة  العام  ليحسااحين  1
 مليس مراقب   2
  رينمليس مدي  3

إلى مليس الإداية ي  الحؤساس  العحممة  الإقتصادي   -فةعمد إختصاص قمظةف الحسير الأجير الرئةس  
  يوم  بتمظةف الإطايات الحسالدة  ليوق له  حسب السيوات الحخمل  له من قبل مليس الإداية أن

  غير أن اصاك لدة إساتثصاءات ليصبغ  أن يكمن لود العحل الخاص بالحسير الأجير الرئةس  موابوا لتشري  العحل
  كحا أمه  90/11لما ييياا من الواممن  12مصصمص ليياا   للا يخض  لود العحل الحودد الحدة إلى مص الحادة 

 : ( ليصبغ  معري  ما يي 19لةس مودلدا ي  مداه ليحكن قلديده إذا يغب ي  ذلك الوريان )

  لا يخض  مسيرلا الحؤساسات ليصظا  الداخي . 
 ق لام اليلمء إلى التفالض اللحال لا يو . 
 لا يحكن لام الحوالب  بإبواء للاق  العحل   إذا قري مليس الإداية لزلام . 

لخايج إطاي المظةف  العام  لألمان الدلل    لم يعد اصاك لحال ي  مركز قصظةح  لامت  لما يعص  ذلك من 
ي  لض  لمركز قعاقد  مصا صدلي الواممن  صبوماديحمم  العلاق    يكل العحال بحا يام الإطايات الحسيرة أ

 11 يصالدا 90/11
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 . 503-475، ص ابقمرجع سالدكتور خليفي عبد الرحمان،   
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يتولى إدارة وتسيير يعرّف الحرسام  الحسير بأمه الشخص الا  لليةه يحكن الومل يالاخير أن ااا الواممن 
ن ليحكن أن يكم  .المؤسسة العمومية الاقتصادية وفقًا لعقد تعيينه، مع احترام القوانين والتنظيمات المعمول بها

 ( الحسير يردًا )مثل الحدير العا ( أل ايئ  جحاعة  )مثل مليس الإداية

 :أصناف المسيرين وفقًا للمرسوم

 .الحسؤلل التصفيا  الألل لن الحؤساس  :المدير العام  1

 .يترأس الحليس الا  يض  التمجاات الاساتراقةلة  ليحؤساس  :رئيس مجلس الإدارة  2

 .خاذ الورايات الاساتراقةلة يتملى ماا  الرقاب  لاق :مجلس الإدارة  3

 .مسؤللمن لن قسيير مختيف الأمشو  داخل الحؤساس  :المديرون التنفيذيون   4

إطايًا قامممةًا اامًا لتصظةم ماا  لصلاحةات الحسيرين ي  الحؤساسات  90/290يُعد الحرسام  التصفيا  
يض  ي  الحوابل آلةات يقابة  صايم  العحممة  الاقتصادي   يحصوام الحرسام  اساتولالة  ي  اقخاذ الورايات  لكصه 

 .لضحان حسن التسيير لححاي  الحال العا 

 المطلب الثاني: تحديد صفة المسير في المؤسسة العمومية الاقتصادية

     إن العلاق  بين الحسيرين لالحؤساس  الاقتصادي  قخض  لومالد الواممن التلاي  لام ما كرساه الأمر
د بدق  طبةع  العلاق  العحمم  ليحؤساس  الاقتصادي  يإن الحشرع كان يتدخل لةودغير أمه لمظرا ليواب   01-04

الحؤساس  يالتبرام لحال أجراء للكن يخضعمن إلى مظا  خاص حدد لن طريق الحرسام  التصفيا  بين الحسير ل 
  الحتعيق بالصظا  الخاص العلاقات العحل الخاص  الحسير  الحؤساسات 90-290

 ن الوكلاء في المؤسسة العمومية الاقتصاديةالفرع الأول: المسيرو

  ليى أماا لود بحوتضاه يفمض شخص شخصا آخر ليقةا  بعحل من الواممن الحدم  571ال  حسب   المك
ق   ليتم قوديد  575ش ء لوساب الحمكل لباساحه  لالمكيل ميز  بأداء المكال  دلن قلالز الودلد الحرسامم    

ساس  الاقتصادي  بحمجب لود المكال  أثصاء سايراا حسب شكل إداية الحؤساس  الحسيرين الاين يرقبومن بالحؤ 
 الاقتصادي 
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يعتبر مسيرلن لكلاء ليحؤساس  الاقتصادي  أجازة إدايقاا  غير أن الحشرع ميز بين الحؤساس  الاقتصادي  
 ( امة لشرك  الحسااح   حيث جعياا قخض  بشكل لا  للإداية )الفورة الأللى( لشكل خاص )الفورة الث

 أولا: الشكل العام لأجهزة إدارة المؤسسة الاقتصادية

يمجد محوين ليشكل العا  للإداية إما مليس الإداية أل مليس الحراقب  لالحديرين لليةه الحؤساس  الاقتصادي  
 .أن قختاي بين الصةغتين دلن أن قلح  بيصاحا بشرط أن قصرح بالك ي  قاممماا الأسااسا 

 حليس الإدايةبالحؤساس  الاقتصادي    -1

  يتكمن  حالاا  لام صاحب السةادة الفعية مليس الإداية ام السيو  التصفياي  ليشرك  الت  قتملى قسيير أل
لضما لن طريق الدمج  يكمن العضم  24ليى الأكثر  ليحكن يي  العدد إلى  12ألضاء ليى الأقل ل  3من 

ملالس إداية يمجد موراا ي   5ء إلى أكثر من شخص طبةع  أل معصم   يالشخص الوبةع  لا يحكصه الامتحا
 .اللزائر

أما الشخص الحعصم  فةعين محثل له شخص طبةع  لا قوبق ليةه الأحكا  السابو  ليشخص الوبةع  لإمحا 
الواممن  612يسأل باساحه الخاص لالشخص الحعصم  قكمن له مسؤللة  قضامصة  م  محثيه ليحكن لزل محثيه   

 .التلاي  

ء مليس الإداية من طرف اللحعة  العام  العادي  بحدة قودد ي  الواممن الأسااسا  دلن أن أن يصتخب ألضا
الواممن التلاي   لقصتا  لضميتام إما بالمياة أل الاساتوال  أل العزل يالاساتوال  إما  611ساصمات    6قتلالز 

 12  ذلك لحليس الإدايةاختةايي  أل اجبايي  أما العزل يالحشرع جعيه من اختصاص اللحعة  يلا يلمز 

لم يودد الحشرع مماليد اجتحاع مليس الإداية لقرك ذلك ليواممن الأسااسا  ليحؤساس  الاقتصادي   للجمب 
ق ت غير أن الحشرع الز  قحثيل العحال فةه لمص ليى ااا الحبدأ  626حضمي مصف لدد ألضائه ليى الأقل   

 .504-01من الأمر  5  

 626صمات ليرج  صمت الرئةس ي  حال  قعادل أصمات الواضرين الحادة لقتخا الورايات بأغيبة  الأ
 .الواممن التلاي  
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قانون صبيحة رحماني، المسؤولية الجزائية لمسيري المؤسسات الاقتصادية، رسالة تخرج ماستر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق،تخصص   

 .10، ص 2014/2015جنائي للأعمال، جامعة العربي بن مهيدي، أم البواقي، 
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قد جعل سايوات لصلاحةات   اختلاف طبةع  لمواق مشاط الحؤساس أما من حيث الاختصاص  يإن
بصدلي قاممن الحالة   حيث أصبوت ملرد  1966متبايص  إلى ساص   ملالس الإداية مختيف  بدلياا  حيث ظيت

   التصفيا ثيت ي  قركيز الصلاحةات بيد جاازمظري  م  قويةصاا لالصتةل  الحصوقة  قح اصاتاختص

الحدير: يتسم اللااز التصفيا  بازدلاجة  ي  إداية الحشرلع بمجمد يئةساً لحليس الإداية لمديراً ي  آن  -
لى إساصاد ماح  الإداية لاحد  للتفاد  قداخل الصلاحةات بين الايئتين  يإن الاقلاه ي  اللزائر قد مال إ

  لى مدير يتم قعييصه بحمجب مرسام إ

أما بخصمص الصلاحةات  لبالرغم من اختلاياا لاختلاف لقعدد الصصمص الوامممة   يإمه يحكن اساتصتاج 
بعض الصلاحةات الحشترك  يف  الحلال الداخي  يوم  الحدير بمض  لقوديد الصظا  الداخي   كحا ييعب دلياً ماحاً 

  االعلاق  العحل بين الحشرلع العا  لالعاميين ساماء من حيث امعواداا أل قرقيب آثاياا أل إماائ بالصسب 

أما ليى الصعيد الخايج  لالعلاقات الخايجة  يالحدير ألكيت له ماا  التحثيل أما  اللاات الخايجة  
ايات الت  قوتاج إلى مراقب  اللاات الإدايي  لالوضائة ( لإبرا  الصفوات العحممة   كحا يوم  بري  الألحال لالور 

 13المصائة  الحختص  

 الحؤساس  الاقتصادي  بحليس مراقة  لمليس مديرين -2

لود التحد الحشرع اللزائر  محوا حديثا للإداية لذلك بالفصل بين لحل الإداية الحليس الحديرين  لالحراقب  
يحؤساس  الاقتصادي  أن قتب  ذلك  لأللى ايلابةات   ليحكن ل08-93الحليس الحراقب  من خلال الحرسام  التشريع  

ااا الصحط ام التفرق  بين الإداية لالرقاب  ليضحن التغيير من خلال السحاح للإطايات الشاب  بأن يصبوما ألضاء 
 . ي  مليس الحديرين لالودماء للاساتوراي ي  مليس الحراقب 

 5إلى  3ليحايسامن لظائفام قوت يقابته للددام من يتم قعيين ألضاء مليس الحديرين من طرف مليس الحراقب  
 60ألضاء ليى الأكثر  ليحكن أن يكمن من العحال  للم يود من الألضاء ليى لكس الحشرع الفرمس  أقل من 

 .ساص    يلمز ليلحعة  العام  بصاء ليى اقتراح من مليس الحراقب  لز ألضاء مليس الحديرين

ألضاء ليى  7ه يشبه قصظةم مليس الإداية إلا أن ماحته الحراقب  ليتكمن من أما بالصسب  لحليس الحراقب  قصظةح
الواممن التلاي    658لضما الحادة  24الواممن التلاي   ليحكن أن يتلالز  657ليى الأكثر الحادة  12الأقل ل 

                                                           
13
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 3  دلن أن قتلالز يصتخب ألضاءه من طرف اللحعة  العام  التأساةسة  أل العادي  لحدة موددة ي  الواممن الأسااسا
الواممن التلاي   2ف  662ساصمات حسب الحادة  6ساصمات  أما إذا قم قعييصام من طرف اللحعة  العام  لا قتلالز 

% من 20لأن يكمن الألضاء الحسااحين ليومز لأساام ضحامات خاص  بتسييرام أن لا قول قةح  الضحان ليى 
 671 670 644 661بالصسب  لحليس الحراقب  مودد بالحماد  يأس مال الشرك   للض  الحشرع ملحمل  من الويمد

 الواممن التلاي   

 ثانيا: الشكل الخاص بأجهزة إدارة المؤسسة الاقتصادية

بعد اساتولالة  الحؤساس  الاقتصادي  لإخضالاا لومالد الواممن التلاي   امسوبت الدلل  من قسييراا 
ايي  لشركات ائتحامة  ما يعرف بشركات قسيير الحسااحات الت  لأصبوت قظار كدلل  مساام  لقمكل أممالاا التل

 .ا  مؤساسات لحممة  مصظح  ي  شكل شرك  مساام إلا أن الحشرع حصاا بشكل خاص لأجازة إدايقاا

 :مفام  شركات قسيير الحسااحات -1

  لقد دلل لحكيف  بتسيير مسااحات الا  قيك الشركات الحتعاقب  مصا ظامي قاممن اساتولالة  الحؤساسات لا
مرت بعدة قوميات بدأت بصصاديق الحسااح  لا  شرك  مسااح  مزلدة بصظا  قاممم  خاص يام لمن ائتحام  

 . ليدلل  قسصد إلةه التسيير الحال  لرؤلس أممال لام  يام يشكل حايظ  القةم الحصومل 

طريق الشركات  لبعد يشل اللزائر ي  صصاديق الحسااح  أجبرت إلى التحاد محط جديد ليتسيير لن
  لقد لرياا الحشرع بأماا شرك  مسااح  لحممة  قومز ي  ملحعات قصشط ي  مفس الوواع الوابض  الاقتصادي  

يياا الدلل  يأساحالاا كاملا أل قشترك فةه الدلل  أل أشخاص معصميين آخرلن قابعمن ليواممن العا   ماحتاا بالإضاي  
 14.م أل ساصدات الحسااح إلى التسيير ا  إدايقاا ي  قسيير الأساا

من الأمر  3بيد أن الحشرع بعد إلادة الصظر ي  الايئات الت  قسير الحسااحات لحسب ما جاءت به   
لليةه قعرف حالةا بأماا مؤساس  لحممة  اقتصادي  قومز يياا الدلل  ملحمع يأساحالاا بصف  مباشرة أل  01-04

-01سب ما جاء ي  الحادة الأللى من الحرسام  التصفيا  غير مباشرة  لقخض  بشكل خاص بالإداية لالتسيير ح
لااا الشكل الخاص بالإداية لابد من قماير ملحمل  من الشرلط ا  أن    لحتى قخض  الحؤساس  الاقتصادي 283

قحتيك الدلل  ملحمع الرأساحال الاجتحال  لان يكمن الإخضاع لن طريق لائو  يصدياا مليس مسااحات الدلل  
 . ل الخاص بأجازة الإداية لالتسييرلأن قتخا الشك
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 .13، مرجع سابق، ص صبيحة رحماني  
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لم يودد الحشرع مااماا بل يمضت لاا بعض الصلاحةات كحالك بصف  قعاقدي  ي  شكل لادة التسيير  
لأحكا  الواممن التلاي   كحا قيتز  بحا قضحصته  283-01لالحرسام  التصفيا   04-01لقخض  إلى أحكا  الأمر 

  2003فةفر   19قسيير الحسااحات الصادية ي   ملالس مدير  شركاتالحاكرة التمجياة  لرئةس الوكمم  إلى 

 :مليس الحديرين جااز إداية لقسيير شركات الحسااحات -2

قتحيز أجازة إداية شركات قسيير الحسااحات لن كل من أجازة إداية الحؤساس  الاقتصادي  لشركات 
بإدايقاا  حيث يتملى إدايقاا لقسييراا مليس  الحسااح  التوييدي  ي  أماا قتحت  بشكل خاص من الأجازة الوائح 

مديرين يتكمن من ثلاث ألضاء من بيصام الرئةس يتم اختةايام من بين أصواب الحاص  الحوتريين الاين يلتح  
ييام صفتا الكفاءة لالتلرب  اللازمتين ي  مةادين الصشاطات الحعصة    لمليس مسااحات الدلل  الا  يوري قشكيي  

ين حسب ماا  الحؤساس  الاقتصادي  لطبةعتاا لحلحاا لقوم  اللحعة  بتعيين ألضاء مليس الحديرين مليس الحدير 
لالرئةس بعد ممايو  المزير الألل ليى قرشوام لأخا يأ  مليس مسااحات الدلل  لقصتا  ماامام حسب مفس 

  لمحيديإمه يسحى الحدير العا  االأشكال  للصدما يحايس شخص لاحد ماا  مليس الحديرين 

لالحليس الحديرين ألسا  مواق الإداية شركات قسيير الحسااحات لقسييراا لالإشراف ليياا لمسؤلل لن 
السير الوسن العا  ليحؤساس   ليحايس السيو  التصظةحة  ليى الحستخدمين لقحثل الشرك  للاقاقاا م  الغير  

ر الحسااحات لمليس مسااحات الدلل  للومد ركات قسييش لسايواقه قودد ي  لود التسيير الحبر  بن أجازة قسيير
ير ي  اللحعة  العام  الصلال  لا  قيك العومد الت  قبر  بين أجازة الحؤساس  الاقتصادي  لمحثي  شركات التسي

 15صلاحةات أخرى  ليحؤساس   لحدد الحرسام  التصفيا 

 الفرع الثاني: المسيرون الذين يجمعون بين عقد الوكالة و عقد العمل

تورق إلى مسير  الحؤساس  الاقتصادي   الاين يخضعمن لأحكا  الواممن التلاي  لايقباطام يكمن بحمجب لود بعد ال
لكال   كالك اصاك مسيرين ليحؤساس  الاقتصادي  آخرين يلحعمن بين لود المكال  للود العحل لقبل قوديدام متورق 

 .إلى التحييز بين لود المكال  للود العحل

 :عقد الوكالة وعقد العملأولا: التمييز بين 
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 .15صبيحة رحماني، المرجع السابق، ص   
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يمجد اختلاف من الصاحة  الوامممة  بين لود العحل للود المكال  غير أن كلااحا يردان ليى العحل  ثم لتورق 
  اقفاق ييتز  بحمجبه أحد الأشخاص بالعحل لوساب بصا الإشاية إلى أن لود العحللتعريف لود المكال   ليلدي 

دة  موابل أجر معين لمودد ايقه لقمجيا   لحدة موددة أل غير مودشخص آخر صاحب لحل لقوت إشرايه لإد
  سايفا

 :ليتليى الاختلاف بيصاحا ي  لدة مواط أاحاا

من الواممن الحدم  يإن الحمكل يحكصه أن يصا  ماا  المكيل أل يعزله لن 16 588 ل 586حسب الحادقين  -1
اشتراط مص  ماي  ليغير الأجصب  لن العود المكال   ليحكن ليمكيل التصازل لن المكال  أل يعزل مفسه م  

قحكصه من اقخاذ الإجراءات اللازم  لوحاي  مصالوه  حتى للم مص العود ليى خلاف ذلك  بيصحا الفسخ 
الامفراد  لعود العحل من قبل صاحب العحل أمر غير مشرلع ي  لومد العحل الحوددة الحدة لمشرلط 

وددة الحدة  كحا أن الاساتوال  الت  قعتبر حق ليعامل يحايساه بحصح ماي  إخواي مسبق ي  العومد غير الح
ليى  من يشاء  يإمحا ا  الأخرى مشرلط  بضرلية مصوحيي  إخواي مسبو  لصاحب العحل لا  متمقف 

  قبملاا من طرف ااا الأخير
  بيد أمه أما فةحا يخص الأجر يإمه ي  لود العحل يعتبر من الحسائل اللماري   لام من قبل الصظا  العا  -2

ي  لود المكال  كحبدأ لا  ام لحل قبرل   ما لم يتفوان ليى خلاف ذلك صراح  لي  حال  الاقفاق ليى 
 17.ق   581(   1أجر معين يخض  لتودير الواض  )

بحا أن شخصة  العامل قعتبر لصصرا جماريا ي  لود العحل  يإن ممقه لا يحصح الحميثته الوق ي   -3
ي  حين أن ممت المكيل يحكن أن يحصح الوق الحميثته ي  اساتخلايه ي  اساتخلايه ي  مصصب لحيه  

  الاساتخلاف  المكال  إذا قميرت ييام الشرلط الحويمب  كالأاية  مثلا ( لإذا أجاز الحمكل ااا

أما الفوه لالوضاء الفرمسيين  يإماحا يريان بأن معةاي التحثيل ام الأمسب ليتحييز بين العودين  حيث أمه يعتبر 
العود  لود لحل إذا لم يحثل العامل صاحب العحل  ليكمن لود لكال  إذا كان العامل محثلا لصاحب العحل  أ  

   لكةلا ليةه  لذلك مظرا لأن كلا من العودين يتميران ليى لصصر التبعة  للم بشكل مختيف ل متفالت

 ثانيا: تحدد المسير الوكيل الأجير في المؤسسة الاقتصادية
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عين للوكالة، وتنتهي أيضا بموت مدني جزائري على ما يلي: "تنتهي الوكالة بإتمـام العمـل الموكل فيه أو بانتهاء الأجل الممن القانون ال 586نصت المادة   

 ". الموكل أو الوكيل، كما تنتهي الوكالة أيضا بعزل الوكيل أو بعدول الموكل
17

 .19سابق، ص  رحماني، مرجعصبيحة   
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س  الاقتصادي  أن قتب  الشكل التوييد  الوائم ليى مليس الغداية أل الشكل الوديث الوائم ليى مليس ليحؤسا يحكن
 .الحديرين لبااا الاختلاف يتودد الحسير

 أ. المؤسسة الاقتصادية لن تعتمد مجلس الإدارة

من بين ألضائه  قاممن قلاي  بأمه مصتخب من طرف مليس الإداية 635يعتبر مسيرا لكةلا أجيرا حسب الحادة 
يئةسا له شريو  أن يكمن شخصا طبةعةا لذلك قوت طائي  بولان التعيين ليتملى الإداية العام  ليشرك  قوت 
مسؤلليته  لبالتال  يام يتملى لظةفيتين الأللى ا  يئاسا  مليس الإداية لالثامة  ا  الغداية العام  ليحؤساس  

مه مصتخب من طرف مليس الإداية من بين ألضائه  لألضاء مليس يالأللى يوم  باا بحمجب لود المكال  لذلك لأ
الإداية ام مسااحين ي  الشرك  مصتخبين من طرف اللحعة  العام  لبالتال  يام لكيل لام أيضا أجير بالصظر إلى 

را بأمه يعتبر مسيرا أجيرا يئةسا الحدير العا  لالمكيل أل أ  مسيرا أجي 29-90من الحرسام   2الماق  لحسب   
يئةس  آخر يرقبط بعلاق  لحل جااز إداية  يالحسير اصا ملح  بين مملين من الالتزامات الحختيف  ييرقبط بعود 

الواممن  639  لحسب الحادة صف  يسحى الرئةس الحدير العا  ال لكال  للود التسيير للود لحيه قب  ليمكال   لبااه
الرئةس أن يكيف شخصا لاحدا أل اثصين من الأشخاص  التلاي  يإمه يلمز لحليس الإداية بصاء ليى اقتراح

 .الوبةعيين يسالد الرئةس كحديرين لامين

إطايات الحديري  الاين يسالدلن الحسير الأجير الرئةس   290-90يالحدير العا  ام من أساحاء الحرسام  التصفيا  
لحسالدين الرئةسيين لرئةس الحؤساس  ي  شركات يؤلس الأممال  لليةه يالحسيرلن الاين يدخيمن ي  ااه الفئ  ام ا

الاقتصادي  ماحا كامت لضعيتام إزاء الواممن التلاي   كحا يويق ليى اؤلاء اسام الحديرين التوصيين أ  الحدير 
 . التلاي   مدير التسميق  مدير الإمتاج

 المؤسسة الاقتصادية التي تعتمد مجلس المديرين -ب

يغن  290-90من الحرسام  التصفيا   2جير الرئةس  حسب الحادة يئةس مليس الحديرين له صف  الحسير الأ
لضعيته قوم  ليى اللح  بين الواممن التلاي  الا  يصظم المكال  لقربوه بحليس الحراقب  لبين قاممن العحل الا  
 يحصوه لود لحل مسير الحؤساسات يرئةس مليس الحديرين كحا ام الشأن بالصسب  لرئةس مليس الإداية يلح  بين

 .أحكا  لود المكال  للود العحل الخاص بحسير  الحؤساسات إلا أن لود لحيه قاب  ليمكال 

أما بالصسب  لرئةس مليس مدير  شركات قسير الحسااحات أل الحدير العا  المحيد حسب الوال  يإمه يرقبط بعود 
  قسيير م  اللحعة  العام  قودد حومقام للاجباقام لكالك مدة لادقام
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 الث: إثبات صفة المسير المطلب الث

قخض  مسأل  إثبات صف  الحسير ليرقاب  الوضائة   الأمر الا  يستيز  التدليل ليى لجمد صف  الحسير لدى 
الشخص الحتاب  الا  يوالل دائحا التحيص من مسؤللةاقه بإثاية الداي  بإمتواء صفته كحسير ليحؤساس  العحممة  

تساؤل حمل المساائل الت  يخض  لاا الورف الحضرلي بغرض إثبات صف  الإقتصادي   الأمر الا  جعيصا مثير ال
 الحسير خاص  إذا ما حالل ااا الأخير التحيص من مسؤلليته اللزائة ؟

 الفرع الأول: وسائل إثبات صفة المسير

لم  يحكن ليورف الحتضري إساتعحال كاي  الورق لإثبات صف  مسير الحؤساس  العحممة  الإقتصادي  ذلك أن الحشرع
يتدخل بفرض شرلط موددة يتعين إقبالاا لإثبات ااه الصف  لالماق  أن مسأل  الإثبات قختيف باختلاف المض  
الا  ليةه الشخص الحويمب  يإذا ما قعيق الأمر بحسير قاممم   يإمه يبدل أن إثبات ااه الصف  مسأل  سااي  لأقل 

كتساب ااه الصف  بحلرد قوديحه لصسخ  من العود إثاية للإشكالات إذ يكف  أن يدلل الورف الحتضري ليى ا
بأن قسحيته بااا العود  التأساةس  ليحؤساس  العحممة  الإقتصادي   لام دليل كاف بود ذاقه ما لم يدي  الحعص  بالأمر

يل لا يعتد باا لإمتااء ماامه  لحيصاا يو  ليى لاقوه قوديم الدليل العكس  الا  من شأمه أن يؤد  إلى اساتبعاد الدل
الحود  من طرف الورف الحتضري بويث يحكصه مثلا أن يود  الدليل الكتاب  الا  يفيد لزله أل اساتبداله أل 

 .اساتوالته

يحكن أيضا ليورف الحتضري أن يستدل ليى قمير صف  الحسير الواممم  بحلرد قوديحه مسخ  من السلل التلاي  
 .لى إسام مسيره للصمامهليحؤساس  العحممة  الإقتصادي  لالا  يشاي فةه لادة إ

ليضلا لن ذلك يلمز ليورف الحتضري أن يستدل ليى قماير ااه الصف  بحلرد اساتظاايه لصسخ  من العومد 
 18.لالحراسالات الت  أصدياا الشخص بصفته مسيرا ليحؤساس  العحممة  الإقتصادي 

من أن مصويح الحسير أما إذا قعيق الأمر بحسير يعي  يإن مسأل  الإثبات قبدل صعب  لذلك امولاقا  -
الفعي   لليى لكس الحسير الواممم   يحكن أن يورح قوديده لدة إشكالات ي  الماق  العحي   لأجل ذلك 
اقلات موكح  الصوض الفرمسة  إلى الومل بأن قضاة الحمضمع يتحتعمن بسيو  قوديري  كامي  حمل مسأل  
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دكتوراه الطور ل شهادة أطروحة مقدمة لنيعن جرائم الفساد الإداري والمالي،  ةيالإقتصاد ةيالمؤسسات العموم رييلمس ةيالجزائ ةيحجاب عائشة، المسؤول   

 .48ص  .2019المسيلة،  اف،يتخصص : قانون جنائي للأعمال، ، جامعة محمد بوض كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، الثالث،
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ر مباشرة لام ما يعص  أن ملرد قمير صف  قوديد مسؤللة  الحسيرين ساماء كامت ماامام مباشرة أل غي
 الحسير الواممم  لا قكف    

إن قوديد مدى اكتساب الشخص لصف  الحسير الفعي    ا  مسال  قخض  لتودير الوضاء  مستعيصا ي  ذلك 
بظرلف لملابسات لقائ  كل قضة  ليى حدى  للأجل ذلك يإمه يتعين ليى الورف الحتضري بال ما ييز  من أجل 

ليل ليى قمير ااه الصف   بل من الماجب ليةه أن يلتاد ي  جح  كل المثائق لالحراسالات لالورايات الت  التد
الحعص  لقوديحاا ليوضاء بغرض إثبات اكتسابه لصف  الحسير الفعي   بويث أن لبء الإثبات يو   اقخااا الشخص

 .ليةه دائحا

لتوديري  ليوضاء  يإمه لمن أجل التمصل إلى قوديد للأن الدليل الا  يودمه الورف الحتضري يخض  ليسيو  ا
حقةو  الشخص الحسير يإن ااا الأخير يحكصه أن يوالب بدي  الحسؤللة  لصه امولاقا من أن الأدل  الت  قدماا 

 ! .الورف الحتضري غير كافة  بل للا قكف  ليدليل ليى أمه يعلا مسير الحؤساس  العحممة  الاقتصادي 

  قثيراا مسأل  قوديد الحسير الفعي  لحيةا من خلال قصمع الحعايير الت  يحكن التحاداا من قبرز الصعمبات الت
جامب الوضاء لصد إلحاله السيو  التوديري    يااا الأخير لا يعتحد ي  لاق  الأمر ليى معةاي لاحد مودد يالظاار 

 .أمه يستصد ي  كل مرة ليى لدة معايير بوسب الصزاع الحورلح أمامه

ليى معةاي طبةع  الحاا  -ي  سابيل قوديد شخص الحسير الفعي   -ليوضاء بااه الحصاساب  أن يعتحد  يحكن
لالصلاحةات الت  يحايسااا الحعص  يعيةا للاقعةا   كحا يحكن له أيضا أن يعتحد ليى معةاي السيوات الححصمح  له 

ي قةح  التعميضات الت  حصل ليياا بحمجب لكال  أل قفميض   ل يضلا لن ذلك يحكن الالتحاد أيضا ليى معةا
  مظير الحاا  الت  قا  باا لفائدة الحؤساس  العحممة  الإقتصادي 

امولاقا من قصمع الحعايير السابق ذكراا بالإضاي  إلى معايير أخرى قد يتخااا الوضاء مرجعا لتودير مدى قمير 
اؤل يبوى مورلحا ي  ظل لد  لجمد صف  الحسير الفعي  ليحؤساس  العحممة  الاقتصادي    خاص  لأن التس

قوبةوات قضائة  ي  اللزائر  لن مدى خضمع ااه الحسأل  الرقاب  الحوكح  العيةا  يإذا ما التحدما القةاس م  ما 
موكح  الصوض الفرمسة  بوملاا أن ااه الحسأل  ا  مسأل  لقائ  قخض  لتودير قضاة الحمضمع  يإمه  اقلات إلةه
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د  خضملاا لرقاب  الحوكح  العيةا الت  لا قحايس إلا ليى الحسائل الوامممة  دلن الصظر ي  يحكن لصا أن مستصتج بع
 19.  المقائ 

لم  ذلك يإمه لادة ما يدلل الورف الحدم  ليى قمير صف  الحسير الفعي  لدى الشخص الحتاب  بدلمى الحسؤللة  
ات الحرساي  من جامبه لالت  قدل دلال  أكيدة بتوديم مسخ  من التفميض أل المكال  الححصمح  ليشخص أل بالخواب

ليى أمه يتصرف كححثل لن الحؤساس  العحممة  الإقتصادي  لغيراا من الأدل  الت  قسحح ليوضاء بإلتحاداا لن 
 .قصال  كافة 

لكن التساؤل الحورلح لبغض الصظر لن مسأل  إثبات صف  مسير الحؤساس  العحممة  يوالل دي  الحسؤللة  
ثاية دي  بإمتواء الاقتصادي    يإن ااا الأخير غالبا ما يوالل صفته   يإلى أ  مدى يحكن الأخا بااه لصه لذلك بإ

 الورف الحدم  ي  يد لن الحسؤللة  الحوالب بإثباقاا ؟ الديمع لالتحاداا من جامب الوضاء بحا يووق ملاح

 الفرع الثاني: الدفع بانتفاء صفة المسير

جراء الدلمى الحوام  ضده بغرض قرقيب مسؤللة  اللزائة    يإمه لي  مظرا ليخور الحودق بالشخص 
 .سابيل التخيص من لبء الحسؤللة  كثيرا ما يتله إلى دائرة مسائل قتعيق بامتفاء صف  الحسير لديه

يوتى لم قحت متابعته ليى أسااس التبايه مسيرا قامممةا لا يعيةا   لحتى لم ثبتت قسحيته بحمجب العود 
ل لود لاحق ليحؤساس  العحممة  الاقتصادي  يإن ااا الأخير يحكصه أن يثير لاقع  أن قسحيته بااه الصف  الأسااسا  أ

إمحا ا  ملرد قسحة  مستعاية قخف  لياءاا مسير آخر يعي  لام الأمر الا  ييضه الوضاء الفرمس  ي  البداي  
الحسؤللة  اللزائة    م  أن مفس الوضاء لدل أن ااه الديمع لا قتةح له يرص  الإيلات من  بويث اقله إلى التباي

لن ممقفه لاحوا معتبرا بأن قورير قوديد الحسؤللة  يكمن ي  مماجا  الحسير الفعي  لالوقةو  ليحؤساس  العحممة  
  الاقتصادي  لبغض الصظر لن قسحيته الشخص كحسير قاممم  لاا 

يره الحسير الفعي  من ادلاءات بكممه لا غير أمه لم  ذلك يبوى التساؤل مورلحا بشأن ما يحكن أن يث
يحايس أيا من الصلاحةات الت  مصوت له بحمجب قفميض من الحسير الواممم  لام ما يعززه اقلاه الوضاء الفرمس  
الا  ذاب إلى التباي مسأل  اكتساب صف  الحسير قخض  ليسيو  التوديري  لوضاة الحمضمع حسب ظرلف 

اكر أن الوضاء الفرمس  اقله إلى الومل بأمه للصد ثبمت قةا  الشخصين معا لملابسات كل قضة  ليى حدى   ي
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، 2022، 01، الععد  22جلد عبد العزيز بوخرص ، التدخل في الادارة كشرط لاضفاء صفة المسير الفعلي في شركة المساهمة، مجلة العلوم الانسانية، الم  
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بححايسا  ماا  قسيير الحؤساس  العحممة  الإقتصادي    يإن لد  التزا  الحؤساس  العحممة  الإقتصادي  بماجباقاا 
مصاحا ليى الحفرلض  ليياا من شأمه أن يرقب مسؤللة  كلااحا دلن حاج  ليبوث لن مدى قماير مسؤللة  كل 

 20 حدى
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 المبحث الثاني: أحكام المسؤولية الجزائية للمؤسسات العمومية الاقتصادية

قشكل الحؤساسات العحممة  الاقتصادي  أحد الألحدة الأسااساة  للاقتصاد المطص  ي  العديد من الدلل  
عا  لالخاص  لقد مصوت ااه الحؤساسات لاساةحا قيك الت  قتبصى محاذج اقتصادي  مختيو  قلح  بين الووالين ال

طابعًا مزدلجًا  يا  من جا  قُداي ليوًا لحبادئ التسيير التلاي  لقسعى لتوويق الربح  لمن جا  أخرى قخض  ي  
 .أصل إمشائاا لقصظةحاا ليوواع العا   بحا يوتم إخضالاا لأحكا  الواممن العا  ي  بعض اللمامب

ساع مواق قدخياا ي  الوةاة الاقتصادي   أصبح من الضرلي  لم  قومي مشاط ااه الحؤساسات لاق
مساءلتاا لن الأيعال غير الحشرلل  الت  قد قرقكب باساحاا أل ي  إطاي مشاطاا  خاص  قيك الت  قشكل جرائم 
يعاقب ليياا الواممن اللزائ   لمن اصا برزت أاحة  الحسؤللة  اللزائة  ليحؤساسات العحممة  الاقتصادي   لالت  

لقامممةًا حمل مدى إمكامة  مساءل  الكةان الحعصم  جزائةًا  خصمصًا لصدما يتعيق الأمر   doctrinal ثايت جدلًا أ
 .بحؤساسات قابع  ليدلل 

 لليةه ساصصاقش من خلال ااا الحبوث مايي :

 أسااس الحسؤللة  اللزائة  ليحؤساسات العحممة  الاقتصادي  الحويب الألل:

 جرائ  ليحسؤللة  اللزائة  ليحؤساسات العحممة  الاقتصادي ثام : الصظا  الاالحويب ال

 اللزائة  ليحؤساسات العحممة  الاقتصادي الحويب الثالث: طبةع  الحسؤللة  

 المطلب الأول: أساس المسؤولية الجزائية للمؤسسات العمومية الاقتصادية

 الغربي والاسلاميالفرع الأول: أساس المسؤولية الجزائية في الفقه 

لأسااس الفكر  ليحسؤللة  اللصائة  لصد الحاااب المضعة  ي  الفوه الغرب   تورق ي  ااا العصصر إلى اساص
  لأسااسااا ي  الفكر الإسالام 

 :أسااس الحسؤللة  اللصائة  ي  الفوه الغرب  -1

لوال  العوية  قوميت أحكا  الحسئملة  اللصائة  لبر التاييخ بدءاً بشريع  ححمياب " الا  كان يأخا ي  الالتباي ا
أثصاء لقمع اللريح   لإن كان يمق  لومب  صايم  ليى الوفل الحتبصى الا  يصكر أمه أل أباه الحتبص   لااا يتويى 
من مصمص ححمياب  الت  قوض  بوو  لسامه  ليق ليصه   لقد يصزل مصزل  العبد  لامتد الأمر بالك إلى الورلن 
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يترا غلا  ي  سان الثامص  الإضرامه الصاي ي  موصملين زياليين لأمه   شصق ي  امل1629المساوى؛ يف  أليبا ساص  
ليى حد قعبير الواض  اساتخد  ي  حرمه الوبث لالدااء  لقمالت الحواللات لتوديد من معيص  يصبح لصداا 

يى   ألغيت جحة  الصظم السابو   لقري أن الوفل الا  لا يزيد ساصه ل1906أيريل  12الواصر إمساما مسؤللا  لي  
 الثالث  لشر غير مسؤلل جصائةا لحا يرقكبه من حر   لأن جحة  ما يوتريه قبل ااه السن لا يؤد  إلى أكثر من

 21. إجراءات قتعيق بالرلاي  لالومام  لالإصلاح 

 لقومل الوالدة العام : "لا يسأل جصائةا غير الإمسان"  لقحثل ااه الوالدة أحد الحبادئ الأسااساة  الت  قوم 
 لتشريعات اللصائة  الوديث ؛ يالإيادة ذات أاحة  جماري  ي  الصظريات العام  ليوريح ؛ إذ ا  قما  الركنليياا ا

الحعصم   لا  لصصر ي  الفعل اللرم   لالإيادة لا قكمن إلا للإمسان؛ لأن الواممن لا يعتد باا إلا إذا كامت 
لمن ثم كان من مستوةلا أن قتماير أيكان اللريح    لاعة   لا  لا قكمن كالك إلا بالتباياا قمة مفسة  إمسامة  

لالحسؤللة  بالصسب  لغير الإمسان  لمواكح  الويمان  لالولاية  لاللثث كامت قالدة مستورة ي  التشريعات الأليبة  
الوديح  حيث كامت "مسؤللة  ليصة " قتمقف ليى الصتةل  الضاية  كحا أن يرمسا كامت ألل أم  أليبة  مسةوة  

ات بحبدأ مسؤللة  معاقب  الويمان بلريح  أما  مواكم مصظح   لبالورق الوامممة  مفساا الحتبع  ي  مواضاة أخ
الإمسان حيث ظيت مواكم يرمسا أثصاء مرحي  طميي  ي  صدي العصمي المساوى قتخا جحال الحمقى إجراءات 

لما يترقب ليياا من جزاء  للكن بويمل ساص   يضائة  قصوم  ليى التسيةم بأاية  اللص  لاحتحال الحسؤللة  اللصائة  
  حضرت اللرائم الت  قم بحمجباا معاقب  الحمقى ببعض اللرائم يوط  للكن م  ااا يود ظل الأحد 1670

بالحسؤللة  اللصائة  بحفامماا الوديم قائحا إلى لاد قريب جدا مواللا ي  ذلك الفكر الواممم  المضع   لبحسااح  
 لالأيكاي التوديدي  الحصددة بضرلية التغيير لالتومير أن يبرز شيئا يشيئا قمالد الحسؤللة  اللصائة  الحدايس الوامممة  

 :لماااب الحسؤللة  اللصائة  ي  الفوه الغرب  يحكن قوسةحاا إلى ثلاث  ماااب يئةس   

 01 - م  من الورن الثامن الحااب التوييد  الكلاساةك  الرلمام  مااب حري  الاختةاي(: قأساست ي  الصصف الثا
بعد صدلي كتاب بكاييا ساص   (؛ لذلكBentham( لبشا  )Beccariaلشر  لمن أشار مؤساسياا الفوياين بكاييا )

  بعصمان مصصف اللرائم لالعومبات  لمن أام ما قضحصه من أيكاي ام أن اللريح  ظاارة اجتحاعة  لسيمك 1764
  بعد ثمية 1791بات شخصة  قحيياا ليةه أماميته لي  ساص  يوم  به الفرد بكل حري  لإدياك بادف قوويق يغ

  أصدي الحشرع الفرمس  قاممن لومبات يعتحد فةه أام ما قضحصه كتاب بكاييا من أيكاي  ليوصد بوري  1789
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الاختةاي الحودية ليى الحفاضي  بين البمالث الحختيف   لقمجةه الإيادة ليوا لأحداا؛ يا  قدية الحور  ليى سايمك 
وريق الحوابق ليواممن  لالوريق الحخالف له لقفضييه   أ  أن حري  الاختةاي ا  مودية اللام  ليى قوديد ال

المجا  الت  قتخااا إيادقه أ  موديقه ليى قمجةه إيادقه اقلااا معيصا  لقوديد الوريق الا  يسيكه بفعيه؛ يلا يكف  
كن أن قتخااا إيادقه  بل يلب أن يكمن قاديا ليى اختةاي أن يكمن قاديا ليى أن يعيم بالمجاات الحختيف  الت  يح

 .لجاته مصاا  لدي  إيادقه إلياا

لااا الحااب يركز ليى الفعل دلن الفالل  لليى اللريح  دلن الحور  لااا فةه قيب للأممي  لإغفال 
صة  الخورة ا  اللمار لاللريح  ما ا  إلا مظار خايج  لصفس شريرة  لدليل ليى لجمد شخصة  خورة  لالشخ

 22. الأللى بالعصاي   لالدياسا   لذلك لاقخاذ المساائل لتلصب شراا

إن الحسؤللة  الحمضمعة  ظارت ألل ما ظارت ي  الواممن الرلمام  خلال الورن الألل من مةلاد 
اء اللحاميي  حيث مص ااا الواممن ليى أن كل إمسان يحكن اساتدلاؤه  لمثمله أما  الحوكح  يعتبر مسؤللا سام 

( برز الحبدأ الدال  إلى ضرلية أخا 138-76أكان قصريه إياديا أ  لا"  لي  لاد الإمبراطمي الرلمام  "ااديين" )
إيادة الفالل بعين الالتباي بدل الالتداد يوط بصتةل  الفعل  لاللريح  الحرقكب   لام الحبدأ الا  قأكد ي  لاد 

الا  يرى أن الحسؤللة  قفترض لجمد  " Kant - مثال كامتالصاض   لالا  داي  لصه قاممميمن ليلاساف  من أ
إمسان حر يكمن سايد قصرياقه  ليعص  قحاما أيعاله الحوصمدة لالإيادي   لليى ماج الواممن الفرمس  الصادي ساص  

 .    لالا  أخا بااه الصظري  ساايت معظم التشريعات اللصائة  المضعة  ي  الدلل الحختيف 1810

للام  ي  مظر أصواب ااا الحااب ام الإيادة الورة لدى الإمسان  لإسااءقه حري  لأسااس مسؤللة  ا
الاختةاي ااه ما يترقب ليى سامء الاختةاي من مسؤللة  ضحيراا أ  أن أسااس الحسؤللة  الخيقة  أ  الأدبة   

  يلا يحكن إساصاد لمتةل  لااا الحبدأ إذا امعدمت حري  الاختةاي لدى شخص كحوصمن مثلا  يامتفت مسؤللة  ضحيره
  الخوأ إلةه أ  لا يحكن التبايه مخوصا  للالك يلا قصاض قبيه الحسؤللة  اللزائة 

 2-  الحااب الماقع  المضع  )مااب اللبري ( ليسحةه البعض الصظري  الماقعة "  لااا الحااب موالل  لتوبيق
يعال الإمسامة  بالتباياا ظماار طبةعة  السببة  الوتحة  ليى التصريات الإمسامة   ليرى أمصاي الويمي  أن الأ

مفسة  خاضع  لومامين قوكم ظماار الكمن ليى موم لاز ؛ ياللريح  لةست الحرة حري  اختةاي  للكصاا الحرة لمامل 
داخية  قرج  إلى التكمين البدم  لالعوي    لالصفس  ليحلر   للمامل خايجة  قتعيق بالبيئ  الاجتحاعة  يالوقةو  أن 
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يخض  ليبالث الأقمى من بين البمالث الحختيف   لمن ثم قكمن إيادقه ي  الصتةل  الوتحة  لااا البالث   الحور 
ليومد إمكاي حري  الاختةاي إلى إقام  الحسؤللة  اللزائة  ليى أسااس اجتحال   لالتباياا صمية من الحسؤللة  

مص  ي  شخصه ليى الحلتح  لليحلتح  أن الاجتحاعة "؛ يالور  يسأل لن اللريح ؛ لأماا قكشف لن خومية كا
ليى مرقكباا  لقدبير الاحتراز مودي  يتخا إزاءه من قدابير الاحتراز  لالدياع ما يقةه ااه الخومية ياللريح  مودية

ليى الحلتح   يالحلصمن مسؤلل قبل الحلتح  لن الخومية الكامص  ي  شخصه لما يحيز بين العاقل لالعمن ام 
بير الا  يتخا إزاء كل مصاحا  للكصاحا يشتركان ي  الأاية  ليحسؤللة  الاجتحاعة   ليومد ااا الرأ  اختلاف ممع التد

 ."إلى إحلال التدبير الاحتراز  مول العومب 

لحوة  ااا الحااب أن "حري  الاختباي لم يوسم ليى لجمداا دليل ليح  موبمل  للم بعد أمصاياا الومل 
 23."  للةس لالك دلةلا  يود يكمن الالتواد الفرد  أل اللحال  لاحابأماا مستورة ي  ضحائر الصاس

  إذ يرى أصوابه أن الحااب الوديم يوم  ليى   ل "ير "  ل"حايلييم "لأام أمصاي ااا الحااب الحبرلزل 
يرض لاح  للالك يشل ي  موالم  الإجرا  لالحلورمين  للا بد ي  البوث لن أسااس الحسؤللة  اللصائة  من 

وراء لقائ  الوةاة كحا جرت  لكحا قلر  ليصاس  لاللريح  ككل ظاارة قرج  إلى لمامل مختيف   متى اجتحعت اسات
ححيت الحور  حتحا ليى إقةان اللريح   لااه العمامل خيقة  لاجتحاعة  لطبةعة  يإذا قمايرت ااه العمامل لدى 

بدليه مسمق حتحا ليدياع لن سالامته لأمصه  الشخص يام مسمق حتحا للإحرا   يإذا كان الأمر كالك  يالحلتح 
بالعواب الا  يمق  ليى الحور   يأسااس الحسؤللة  الوالة  لصد الماقعيين ام الخومية ليى الحلتح   ياللريح  ليق 
ااا الحبدأ قفود لجمداا كظاارة قامممة   لقستويل إلى ملرد لايض من ألراض الشخصة  الإحرامة   للةس 

ه الحلتح  قبل اللام  صف  اللزاء  لإمحا ملرد قدبير احتراز  لذلك لعد  لجمد الحسؤللة   للد  للإجراء الا  يتخا
لجمد اللزاء  ليترقب ليى ذلك إمكاي مماق  الحسؤللة ؛ يلا يمجد سابب يومل بين الحلتح   لبين الدياع لن كةامه 

 . ضد من يادده بالخور

ب ا  الحرة لصملين من العمامل: العمامل الصفسة  لالمضعة  الت  لظار محا سابق أن اللريح  لصد أمصاي ااا الحاا
 .قتعيق بالتكمين اللسد  لالصفس  ليلام   لالصمع الثام  العمامل الاجتحاعة  العايض 

ليوسم دلاة ااا الحااب الحور  إلى خحس  أمماع الحور  الحوبمع )العزل ي  مكان خاص أل إلدامه؛ لاموواع 
لحور  الحلصمن لساببه الحرض العوي   ليمض  ي  مصو  لحدة موددة  لالحور  بالعادة بعزل الأمل ي  إصلاحه  لا
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ي  مكان خاص لحدة غير موددة  ليكمن ممض  العصاي  الكبرى حتى يحكن إصلاحه لقوميحه  لبعد الإصلاح يتم 
الوكم بمقف قصفيا العومب   إخلاء سابييه  لالحور  بالعاطف  للا يائدة من لوابه  ليكف  ما ييوق به من الد   لي 

خير إصلاح له(  لالحور  معرضا ييز  العحل ليى لد  لمدقه ليوريح  بعد  خيوه باق  الحورمين   لم  ما جاء 
ي  ااا الحااب من يضل ي  لفت الصظر الضرلية العصاي  بالحلرمين  لأساباب إحرامام  يود اساتادف كسابوه الصود 

ي  مشأة ليم الإحرا   لالتحاد يكرة التدابير المقائة  كلزاء جصائ  إلى جامب شديد  ليغم مسااح  ااه الأيكاي 
العيمي  إلا أماا لم قؤثر بصف  أسااساة  ي  التشري  اللصائ  الحعاصر الا  يو  لفةا لآياء الحديسا  التوييدي  لالحديسا  

 24التوييدي  الوديث  

 3- الحعتدل(: يعتبر الفو(  ياين يلسا الحااب الحختيط الصيمكلاساةك Rossi) لجيزل (Guizot) 

أبرز مؤساس  الحديسا  التوييدي  الوديث  الت  يغم قأكيداا ليى صو  للجاا  أغيب الويمل الت  دلت الحديسا  
التوييدي  إلى التحاداا ساعت إلى قعديل بعضاا بحا يتصاساب م  مبدأ العدال  بدلن إاحال الحصيو  الحلتح    ليحكن 

الزجر لالردع من  م موالل  ليتمييق بين الحاابين السابوين  يود احتفظ ليعومب  بصف الومل أن ااا الحااب ا
المجا  الأخلاقة   للم يتفق م  الحااب المضع  ي  كمماا ملرد يد يعل  أل إجراء دياع اجتحال  لقدابير الدياع 

 . الاجتحال  )التدابير الاحترازي (  لأصبوت قشحل مملين من الإجراءات

ن لا يحكن مساءلتام الدياع الاجتحال  الت  قخرج لن معصى العومب  لا  قوبيق ليى الأشخاص الايإجراءات 
 لحلصمن جصائةا كا

العومبات بالحعصى التوييد  الت  لا قوبق إلا ي  أحمال الحسؤللة  اللصائة  الحبصة  ليى الحسؤللة  الأخلاقة ؛ أ  أماا 
 .لحة  الاختباي لا قوبق إلا ليى من كان متحتعا بالإدياك 

لبالتال  قضحن ااا الحااب ضرلية قةا  الركن الحعم  لدى الحور  )الإيادة الألح ( لتووق اللريح   لأن الإيادة 
الأئح  ليوام  لةست إلا قعبيرا لن الحلااه الفرد  موم الاموراف لن السيمك الا  يتويب الواممن من الحلتح  

 . ا لا بد أن يكمن قاديا ذاقاا لممضمعةا ليى اختةاي الفعل أل الامتصاعللك  يكمن الفرد مسؤللا جزائة قمايره

 :إن لحاد الحسؤللة  اللزائة  بص  لبر مختيف العصمي ليى ممقفين متصاقضين 
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 86، مرجع سابق ، ص برمضان الطيب  
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الحمقف الألل: لا يعتد إلا بالتصرف  أل الفعل الصادي لن صاحبه أ  أن العومب  قكمن متةل  حتحة  لقيوائة  لااا 
 .الفعل

الثام : يركز ليى الشخص الفالل ذاقه من حيث قودير مدى قحتعه بالوديات العوية   لبالتحييز لالإيادة  الحمقف
  الورة السيةح 

الومل أن الحشرع اللزائر  أخا بالحااب الحعتدل أل الحختيو  أ  بحااب حري  الاختةاية ياحتر  مبداً  نليحك
التشريعات العربة    يلا ملال الصامض الحسؤللة  اللزائة  قبل  الحسؤللة  الأخلاقة  شأمه ي  ذلك شأن الكثير من

 مرقكب اللريح  ما لم يكن قد قماير لديه أثصاء ايقكاباا المل   لحري  الاختةاي 

 .ي  الفكر الإسالام  أسااس الحسؤللة  اللصائة   -2

كن مساءلته جصائةا  لأن الأحكا  من الحبادئ الثابت  ي  الشريع  الإسالامة  أن الإمسان لحده من بين الخلائق يح
الحتعيو  باللصايات ألامر لمماه لا يستملباا ليوةط بحعامياا لمتائلاا إلا الإمسان الحختص بحيزة العول لالإدياك 

 . لالإيادة

لقد قعرض يوااء الإسالا  مصا الود  لوالدة اللمي   لحري  الاختةاي  لكامت مثاي مواش حاد حمل أيعال 
الأشالرة   ر ااا الصواش لن ثلاث  ماااب يئةس  مااب اللصمبة   لمااب الحعتزل  )الوديي (  لماابالإمسان  لأساف

 :ليحكن قيخةص ااه الحاااب ليى الصوم الآق 

 01 -  مااب اللبري  ا  طائف  قومل: إن الإمسان لا يخيق أيعاله  يالإمسان لا إيادة له  للا اختةاي أصلا  لإمحا
يعال كحا قخيق ي  الصبات لالوحاد  لقصسب إلةه فةوال: أثحرت الشورة  أل حرى الحاء  لقورك يخيق الله قعالى الأ

الولر  لطيعت الشحس لغربت  لقيل: ألل من قال بااه الفكرة اليامد  لقيل: اللعد بن ديام ثم مول ذلك اللام 
 . بن صفمان   لقد مسبت ااه الفرق  إلةه  يوبل لصاا اللاحة 

 ت به يرق  اللبري  إلى جامب أمه ياد  مبدأ التكيةف الا  أقر الحسؤللة   لاللزاء للإمسان  يإمهلقمل كالا  جاء
يصسب إلى الله قعالى يعل الوبةح  لقفصيدا لحا ادلته يرق  اللبري  جاءت يرق  الحعتزل  لتحثل الورف الثام  من 

 ." أطراف الصزاع

 2-  ار ي  العراق  لاشتار أصوابه بالومل بأن الإمسان يخيق أيعال مااب الحعتزل  الوديي : مشأ ااا الحااب  لظ
مفسه خيراا لشراا  مستوق ليى ما يفعيه ثمابا للوابا ي  الداي الآخرة  والله مزد أن يضاف إلةه شر لظيم 
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  يالإمسان مختاي ي  كل ما يفعل للالك كان التكيةف  ليعتبر ألل من أظار ااا الومل فةحا قبل غةلان الدمشو  
 . "ليسحمن بالوديي  لإمكايام الودي

لقرقب ليى ااا الحااب لماز  ياسادة لامتوادات لجات إلةه  لبصاء ليياا ظارت يرق  الأشالرة كورف ثالث ي  
 .الصزاع

 3-   مااب الأشالرة مظري  الكسب: حاللما أن يتبصما ممقفا لساوا قمفةقةا بين الفرقتين السابوتين يواؤلا بصظري
الكسب"  لقد كان لب ما جاءت به ااه الصظري : أن أيعال العباد مضاي  إليام بالاكتساب  لإلى الله  قسحى "مظري 

قعالى بالخيق لالاختراع   يوالما: إن الإمسان له قدية  للكن لا قأثير لوديقه بوماي قدية الله  لله أيعال والله لخالواا  
ايا ي  أيعاله  لكن ااه الإيادة لالاختةاي لصد الأشالرة لةست من لله إيادة أيضا قستصد أيعاله إلياا؛ للاا يعد موت

الإمسان  بل خاص  بخيق الله للاا يوال لصدام: إمه مختاي ي  أيعاله  مضور ي  اختةايه  ليصسب ااا الحااب إلى 
ن الومل أب  الوسن الأشعر   الا  كان معتزلةا  ثم قعدى الصوض ماابام  كحا أمه لم يحصعام الومل بالكسب م

بمجمد ممام   أل لمايض قري  لن الإمسان مسؤلليته إذ يرق بين الأيعال الاضورايي   لالأيعال الاختةايي  الأللى 
 .قو  من العباد  لقد للمزا لن يداا  لالثامة  يودي ليياا العباد غير أماا مسبمق  بإيادة الله حدلثاا لاختةاياا

 ن أيعاله مسؤللة  كامي   يمجااا ليةه لويه  لإيادقه لميمله ل اختةايه لليى ذلك يف  الإسالا  مسؤللة  الشخص ل

 الفرع الثاني: شروط قيام المسؤولية الجزائية

 ي  ااا الفرع ساصتورق إلى شرلط قةا  الحسؤللة  اللزائة  ي  الفوه الاسالام  ل الواممن اللزائر  

 شرلط قةا  الحسؤللة  اللزائة  ي  الفوه الاسالام  -1

  يودياا الشايع ي  الشخص قلعيه مولا صالوا ليخواب بالأحكا  الشرعة "  لااه الأاية  قختيف قمة أاية  صف
لضعفاء باختلاف الحراحل الت  يحر باا الإمسان  لالظرلف الحلابس  لالك مصا قكميصه حصيصا ي  بون أمه إلى أن 

 :يحمت   لقوسم الأاية  إلى قسحين

ن يكمن الشخص صالوا لثبمت الوق له  لثبمقه ليةه  لمصاط ذلك الصف  البصد الألل: أاية  المجمب: ا  أ -
الإمسامة  يوسب  من غير مظر إلى سان  أل لول   ليحكن الومل أن أسااس ثبمت أاية  المجمب للإمسان ام 

لإن كامت  -"الوةاة"  إذ بالوةاة قكمن للإمسان "ذم "  لليياا قصبص  أاية  المجمب  للااا قثبت ااه الأاية  ليوسين 
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ماقص  لمجمد الوةاة فةه  للحا كامت حةاة الإمسان ا  أسااس ثبمت أاية  المجمب  يا  قلازمه مدى الوةاة  للا 
 .قفايقه حتى الحمت  لقكمن ااه الأاية  بالام ؛ أ  قثبت ااه الأاية  للإمسان بصاء ليى ثبمت الام  له

لا قؤال صاحباا إلا لثبمت الوق له  من غير أن يكمن  لأاية  المجمب مملان: أاية  لجمب ماقص  )قاصرة( بويث
أالا لثبمت الوق ليةه؛ لذلك ي  اللصين يوسب  لأاية  لجصمب كامي  الت  يكمن صاحباا أالا لثبمت الوق له 
لليةه؛ بويث قوالب ذمته بالالتزامات الحالة   لقيزمه ي  ماله قةح  ما أقيف من مال الغير؛ يام كامل أاية  

لأن الصف  الإمسامة  فةه كامي   لام مستول ي  لجمده الإمسام   لإمحا لم يعاقب فةحا يلص  أل يتيف   المجمب؛
لا  -لومب  حسحة  أل أخرلي ؛ لأن العومب  قترقب ليى اكتحال العول  للجمد الإيادة  لام ي  صغره أل جصممه 

 25."الله لز لجليتصمي مصه إيادة اللصاي  لالعدلان يتفت لصه العومب  لالإثم لصد 

البصد الثام : أاية  الأداء ا  صلاحة  الإمسان لأن يوالب بالأداء  للأن قعتبر أقماله لأيعاله  لقترقب ليياا آثاياا  -
الشرعة   بويث إذا صدي مصه قصرف كان معتدا به شرلا  لإذا أدى عبادة كان أداؤه معتبرا لمسووا ليماجب  لإذا 

 خاة كامي   للمقب ليياا بدمةا لمالةا  لأسااس ااه الأاية  ام "التحييز" لا الوةاة" حتى ليى غيره أخا بعصايته مؤا
لأاية  الأداء مملان: أاية  أداء قاصرة قثبت ليصب  الححيز الا  أقم ساب  ساصمات إلى لقت بيمغه  لأاية  أداء كامي  

لمصاط أاية  الأداء ثبمت العول لقثبت للإمسان من لقت بيمغه أل من لقت بيمغه يشيدا ليى الخلاف ي  ذلك  
لالتحييز  ليراد بالتحييز معري  معام  الألفاظ الت  قصشأ باا العومد  لالعيم بآثاي قيك العومد لالعين يياا من ياحش 

للا يختيف الوصد ذلك  يلا التداد بعويه  ليسير  للا التداد بش ء من ذلك إلا لحن بيغ السابع  من لحره  أما قبل
الفواين الإسالام  لالمضع   لإمحا حالل بعض الباحثين الحودثين أن يفرق بين قصد العصةان   اللصائ  ي 

لالعصةان يالعصةان لصصر ضرلي  يلب قميره ي  مظرام ي  كل اللرائم لحدي  كامت أ  غير لحدي   أما قصد 
قصد العصةان قوابل التفرق  بين العصةان؛ يلا يتمير إلا ي  اللرائم العحدي   ليوريلن أن التفرق  بين العصةان  ل 

 ."الإيادة لالوصد الت  يومل باا يوااء الومامين المضعة 
ليرى بعض الباحثين أن كيح  العحةان قوم  قصد العصةان  لإن لم ياكر الوصد مورلما باا  كحا يرلن أن 

يحكن أن يوصد الإمسان  العصةان لا يتووق ي  اللرائم غير العحدي  لذلك لأن كيح  العصةان قمح  بالوصد  للا
 .الخوأ  للا قتله إيادقه إلةه  لإلا كان لحدا

ليةه السلا :  -لالوالدة ي  الشريع  الإسالامة  أن لا لواب ليى حديث الصفس  لقصد اللريح  قبل ايقكاباا؛ لومله 
العز  لالتصحةم قال ))إن الله لز لجل قلالز لأمت  لحا حدثت به أمفساا ما لم قعحل أل قكيم به  إلا إذا صاحبه 
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الله قعالى : } لإن قبدلا ما ي  أمفسكم أل قخفمه يواسابكم به الله ؛ لمعصى الحواساب  ليى ما خف  الحوصمد مصه ما 
 اساتور ي  الويب من يباء لمفاق لمومه لا ما طراً للرض  ثم زال ساريعا  يالمسامسا  حديث لابر لا إصراي فةه 

 الواممن اللزائر  شرلط قةا  الحسؤللة  اللزائة  ي   -2
يتحت  الشخص مصا للادقه حةا بأاية  لجمب كامي   أما قبل للادقه؛ ييتحت  بأاية  لحلمب مودلدة ليوومق الت  

 ."يورياا له الواممن بشرط أن يملد حةا
أماا: لقعرف أاية  المجمب لصد يوااء الواممن بأماا الشخصة  الوامممة "  لا  ثابت  لصدام لكل إمسان  ليعريمماا ب

الإسالام   صلاحة  الإمسان لأن قكمن له حومق لليةه لاجبات  لقعريفام ااا يحاثل قعريف ليحاء أصمل الفوه
 ."الأاية  المجمب

الأاية  الكامي  لالصاقص  كل من أاية  المجمب لالأداء قد قكمن ماقص   لقد قكمن كامي   مظرا للأدلاي الت  يحر 
ميصه إلى قحا  لويه ثم ممقه  لااه الأدلاي ا  دلي الوصين  لدلي الامفصال إلى باا الإمسان ي  حةاقه من مبدأ قك

 26.التحييز  لدلي التحييز إلى البيمغ  لدلي ما بعد البيمغ

يشترط التميير الحسؤللة  اللزائة  قمير لصصران معاه لاحا المل   لالاختةاي  للك  يسأل الفالل لن اللريح  
 ا إذا قخيف أحداحا  يتحتص  الحسؤللة :يلب قماير ااين الشرطين  أم

   المل  )التحييز(: يوصد به يام ماهة  الفعل الحرقكب  لطبةعته لالآثاي الحترقب  ليةه  لقصصرف ااه الحودية
إلى ماديات الفعل  يتتعيق بكةاقه للصاصره  كحا قصصرف إلى آثايه ما يترقب ليةه من خومية ليى حومق معيص  

ائ  ححايته  للا قصصرف الحودية ليى الفام إلى التكيةف الواممم  ليفعل   أ  العيم يوكم يكفل له الحشرع اللص
إدياك أن قتل الحلص  ليةه قد يكمن من متائج ااا الفعل  للا يعصيصا بعد ذلك  -مثلا  -الواممن ليةه أ  يستوة  

 .واممن ليم اللام   أل لد  ليحه بأن قتل الإمسان الآخر ام حريح  يعاقب ليياا ال

 : لقد حد التلااان حمل مسب  الإدياك الماجب قميراا للالتداد باا ي  إساواط الحسؤللة  اللزائة  لن الفالل ل احا 

 .الألل: يشترط أمصايه أن قتضاءل قدية الإدياك  لقصبح غير كافة 
  للةس الضال   أل لد  الثام : لام الحتفق ليةه يواا؛ فةومل أمصايه: إن الحوصمد بفود الإدياك ام لد  المجمد

 .10الاكتحال 
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  الفرع الثام : حري  الاختةاي )الإيادة( قعص  مودية الحور  ليى قوديد المجا  الت  قتخااا إيادقه؛ أ  موديقه ليى
دي  إيادقه ي  جا  يعيصاا من المجاات الحختيف  الت  يحكن أن قتوااا  للةست ااه الوربة  مويو   لإما ا  

  لقصتفى حري  10ل اللام  إلى العمامل الت  لا يحيك ليياا ساةورة؛ يود امتفت حري  الاختباي مويدة؛ يإن امسا
 . الاختةاي بصملين من الأساباب خايجة  لن الإيادة أل الضرلية  لداخية  قرج  إلى الوال  العوية  أل الصفسة 

يد معصى يود الإدياك أل الاختةاي بان لقلدي الإشاية إلى أن جامبا من يوااء الواممن اللصائ  ذاب ي  معرض قود
ما قصده الحشرع من مصويح يود الإدياك أل الاختةاي لةس اشتراط أن يكمن الحصاب ملردا كية  من أي  قدية ليى 
ذلك إمحا قعص  اشتراط معاماة الحصاب من موص حاد يياحا بويث يلعل مصاحا غير كاييين الالتداد الواممن باحا 

للة   لبالتال  يحكن أن قحتص  الحسؤللة  يغم قحص  الفالل بودي ضئيل مصاحا دلن ما يتويبه ليومل بتماير الحسؤ 
 27. الواممن 

للا يكف  القةا  الحسؤللة  اللصائة  أن يصدي من الوسام  السيمك الإحرام   لأن قتووق الصتةل  م  قةا  للاق  
خا ي  التشريعات العوابة  إحدى الصميقين صمية السببة  بيصاحا  بل لا بد من قماير الركن الحعصم   لالا  يت

الوصد اللام  )الخوأ العحد   أل صمية الخوأ غير العحد   ليخبر الوصد الوال  أخور صميق  الركن الحعصم  
الأن إيادة الوسام  قصصرف إلى ايقكاب الفعل  لإلى قوويق الصتةل  معا  لأغيب التشريعات العوابة  لم قعرف الوصد 

بحا يياا قاممن العومبات اللزائر   إلا أن الحشرع الشترط ي  كثير من الصصمص التماير الوصد اللصائ   اللصائ "
 :من قاممن العومبات ليى ما يي  254القةا  الحسؤللة  اللصائة  لصدما اساتعحل عباية "لحد" حيث قصص الحادة 

ي : كل من أحدث لحدا جرحا ليغير أل ليى ما ي 264الوتل ام إزااق يلح إمسان لحداً  كحا قصص الحادة "
ضربا  "  لود لرف الفوه الواممم  الوصد اللصائ  بأمه امصراف إيادة اللام  إلى ايقكاب اللريح  م  العيم بأيكاماا 

  كحا يتويباا الواممن 

للام  إلى لقستخيص من التعريف السابق بأمه القةا  الوصد اللصائ  لا بد من قماير لصصرين احا: اقلاه إيادة ا
 ايقكاب اللريح  الإيادة(  لالعيم بتماير أيكان اللريح  الوامممة  

لالإيادة قختيف لن الوصدا يالوصد ام قعحد الصتةل  الحترقب  ليى الفعل  لالإيادة ا  قعحد الفعل الحاد  أل الترك؛ 
لاز  ي  كل اللرائم حتى ي   يالوصد أحص من الإيادة؛ إذ أمه يستيز  حتحا قماير الإيادة   كالك الإيادة شرط

 . الحخالفات  لأما الوصد يلا ييز  قميره إلا ي  اللرائم العحدي  يوط  للا شأن له باللرائم غير الحوصمدة
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لظار محا سابق أن الحسؤللة  اللصائة  قوم  ليى أسااس قماير ثلاث  لصاصر ا : الإدياك  لالتحييز  لحري  
لإيادة الورة  لالحديك   لالسيةح  إذ ا  مصدي الخور الا  يادد الحلتح   الاختةاية يالواممن لا يعتد إلا با

 ." لالأشخاص لالأممال

يالحسؤللة  اللصائة  قصف  إذا امتفى إدياك اللام  أل اختةايه  لقديج ليوا لديج  الامتواص الت  قعتر  
عبرة بوقةو  إدياك اللام   لقحيزه الإدياك لالاختةاي  بويث قصبح مسؤللة  اللام  مخيو   لمن ممع خاص لأن ال

 .الحستمى الا  يعد به الواممن  من

لقخيص إلى أن الحسؤللة  اللزائة  قوم  ليى التحييز  لحري  الاختةاي يبدلماحا  أل بدلن أحداحا قري  
الامتواص مصاحا  الحسؤللة  الحالة   لمماق  الحسؤللة  الوالة  ليتحثل إما ي  العدا  المل  أل الإيادة  أل ليى الأقل 

 ل ااا بإمكان إمزال التدابير الاحترازي  به متى ماخالة   للا قمق  العومب  دلن أن يلي  الوالتين لتفو  الحسؤللة  الو
 28رامة   جقمايرت خوميقه الإ

لإشكالة  الحسؤللة  اللصائة  ليشخص الحعصم  خاص  بعد قومي الوةاة من الصاحة  الاقتصادي   لبالصسب  
الكةامات الحعصمي  الت  قتحت  بصفس الوومق ليشخص الوبةع   يود قبايصت آياء يوااء الواممن بين مؤيد  لظامي

الإيواع الحسؤللة  اللصائة  ليى الشخص الحعصم  لمعرض لالك  للكل من الفريوين أدل  لحلج لةس ااا ممض  
حى بحبدأ شخصة  الحسؤللة " ل"شخصة  بسواا  إلا أمه من الحوري ي  مبادئ قمامين العومبات الوديث  ما يس

العومب "  لااا ما أدى إلى أن يصاقش ااا الحمضمع ليى مستمى دلل ؛ يف  الحؤقحر الدلل  الثام  لواممن العومبات 
  امتاى ليحؤقحر إلى قراي لساط الترف فةه بأن الشخص الحعصم  يتحت  بأاية  1929الحصعود ي  بمخايسات لا  

لأاية  الوامممة  لحساءلته جصائةا شأمه ي  ذلك شأن لد  الأاية ؛ لا قمق  ليةه لومب   لإمحا مادي   للكن لةس له ا
قتخا قبيه قدابير  أل ما يسحى بالإجراءات المقائة   للم يااب أحد من الحشتركين ي  ااا الحؤقحر إلى حد الومل 

 بتوبيق العومبات اللصائة  البوت   

 :   لي  قمصيته الثالث  مص ليى أن1953ممن العومبات الحصعود ي  يلما لا  أما الحؤقحر الدلل  السادس الوا

o    قتويب الحعاقب  ليى اللرائم الاقتصادي  قمساعا ي  يكرة الفالل الحعصم   لإشكال الحسااح  اللصائة
لإمكان قوبيق اللزاءات اللصائة  ليى الأشخاص الحعصمي   كحا ممقش ااا الحمضمع أيضا ي  الحؤقحر 

  بصدد بوثه الاقلااات الوديث  ي  قعريف 1957دلل  الساب  لواممن العومبات الحصعود ي  أثيصا لا  ال
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الفالل لالشريك ي  اللريح  لألصى بأمه لا يسأل الشخص الحعصم  لن اللريح  إلا ي  الأحمال الت  
لتدابير الأخرى كالول  يودداا الواممن  للصدئا يكمن اللزاء الوبةع  ام الغرام   لام جزاء مستول لن ا

لالمقف  لقعيين حايس  ليى أن يظل محثل الشخص الحعصم  مسؤللا شخصةا لن اللريح  الت  ايقكباا 
ي  الحؤقحر الدلل  الساب  الواممن العومبات الحعود ي  أبيصا لا     كحا ممقش ااا الحمضمع أيضا115
لشريك ي  اللريح   لألصى بأمه لا يسأل   بصدد بخشه "الاقلااات الوديث  ي  قعريف الفالل لا1957

الشخص الحعصم  لن اللريح  إلا ي  الأحمال الت  يودداا الواممن  للصدئا يكمن اللزاء الوبةع  ام 
الغرام   لام جزاء مستول لن التدابير الأخرى كالول  لالمقف  لقعيين حايس  ليى أن يظل محثل 

  114  ايقكباا الشخص الحعصم  مسؤللا شخصةا لن اللريح  الت
o  مكري )جديدة( من قاممن العومبات اللزائر  ليى أمه "باساتثصاء الدلل  لاللحالات  51لقد مصت الحادة

الحوية   لالأشخاص الحعصمي  الخاضع  ليواممن العا  يكمن الشخص الحعصم  مسؤللا جزائةا لن اللرائم 
دما يصص الواممن ليى ذلك  لإن الحسؤللة  الت  قرقكب الوسابه من طرف أجازقه  أل محثيةه الشرليين لص

 29اللزائة  ليشخص الحعصم  لا قحص  مساءل  الشخص الوبةع  كفالل أصي  أل كشريك ي  مفس الأيعال" 

 المطلب الثاني: النظام الاجرائي للمسؤولية الجزائية للمؤسسات العمومية الاقتصادية

 الفرع الأول: تحريك الدعوة العمومية 

الدلمى العحممة  ألل إجراءات اساتعحالاا أما  جاات الوكم ليتم ااا الإجراء من طرف الصةاب  العام  يوصد بتوريك 
أل الورف الحتضري من اللريح  ي  حدلد ما ام مخمل له ي  قاممن الإجراءات اللزائة  ليوا لحا مصت ليةه 

للزائة  اللزائر  أ  مص خاص يودد طرق الحادة الأللى مصه لقلدي الإشاية إلى أمه لم يرد ي  قاممن الإجراءات ا
قوريك الدلمى العحممة  ضد الحؤساس  العحممة  الاقتصادي  ما يعص  قوبيق الصصمص الحتعيو  بتوريك الدلمى 

مكري الحضاي   65العحممة  الخاص  بالشخص الوبةع  إلا ما كان يتعايض مصاا م  طبةع  قوبةوا الأحكا  الحادة 
جاء ي  مضحمماا مايي : قوبق ليى الشخص الحعصم  قمالد الحتابع  لالتوويق  الت  1404بالواممن يقم 

  يياا ي  ااا الواممن لالحواكح  الحصصمص ل

  لليةه محيز بين ما إذا كان قوريك الدلمى العحممة  قد قم من طرف الصةاب  العام  أل من طرف الشخص الحضرلي
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العام    أل من طرف الورف الحتضري من اللريح  الا  يويق يتم قوريك الدلمى العحممة  من طرف إما الصةاب  
 . ليةه ي  الواممن مصويح الورف الحدم 

 قوريك الدلمى العحممة  من طرف الصةاب  العام  -1

يتخا قوريك الدلمى العحممة  لن طريق الصةاب  العام  أحد الأشكال التالة : إما لن طريق الإساتدلاء الحباشر  أل 
من قاممن  333الفمي  طبوا لحا مصت ليةه الحادة  الوضائ   أل لن طريق إجراءات الحثمللن طريق التوويق 

الت  جاء ي  مضحمماا قري  إلى الحوكح  اللرائم الحختص  بصظراا  02/15الإجراءات اللزائة  الحعدل  بالأمر يقم 
بوضمي أطراف الدلمى بإيادقام إما بوريق الإحال  إلياا من اللا  الوضائة  الحصمط باا إجراء التوويق لإما 

  لإما بتكيةف بالوضمي يسيم مباشرة إلى الحتام لإلى الأشخاص  334بالألضاع الحصصمص ليياا ي  الحادة 
 30.الحسؤللين مدمةا لن اللريح   لإما بتوبيق إجراءات الحثمل الفمي  أل إجراءات الأمر اللزائ 

ا ااا الإجراء لصدما قكمن بصدد جصو  أل مخالف  قوبةوا لأحكا  أ  فبالصسب  لإجراءات الإساتدلاء الحباشر : يتخ
من قاممن الإجراءات اللزائة  الت  مصت ليى أن : " قري  الدلمى إلى الحوكح  ي  مماد الحخالفات  394الحادة 

 إما بالإحال  من جا  التوويق لإما بوضمي أطراف الدلمى بإختةايام لإما بتكيةف الوضمي يسيم إلى الحتام
 .لالحسؤلل لن الوومق الحدمة 

 قوريك الدلمى العحممة  لن طريق أمر الإحال  من جا  التوويق -ب

يوصد بلا  التوويق جاتين قاممميين ليتوويق ي  المقائ  اللرمة  لملابساقاا من جا  قضاء التوويق ليى مستمى 
يس الحتحثي  ي  غري  الاقاا   إذ الحوكح  الحتحثي  ي  قاض  التوويق  لجا  قضاء التوويق ليى مستمى الحل

يعتبر التوويق لجمبةا ي  اللصايات  أما ي  مماد اللصح فةكمن اختةاييا ما لم قكن ثح  مصمص قامممة  خاص  كحا 
  يلمز إجراؤه ي  مماد الحخالفات إذا طيبه لكيل اللحاميي 

وويق ليوا ليواممن باقخاذ جحة  ليكمن التوويق بحمجب طيب ايتتاح  من لكيل اللحاميي  إذ يوم  قاض  الت
 .إجراءات التوويق الت  يرااا ضرليي  ليكشف لن الوقةو  بالتور  لن أدل  الاقاا  لأدل  الصف 

 قوريك الدلمى العحممة  لن طريق إجراءات الحثمل الفمي  ) التيبس(: يتصمي ااا -ج 
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لا  ايقكب اللريح  الوساب الحؤساس  العحممة  الإجراء ي  حال  ما إذا شحيت الحتابع  اللزائة  الشخص الوبةع  ا
الاقتصادي   إذ يكمن من صلاحةات الصةاب  العام  اقخاذ إجراءات التيبس باللصو  ضد الشخص الوبةع  الا  
ايقكب اللريح  لوساب الحؤساس  العحممة  الاقتصادي  فةحا قستدل  الحؤساس  ليحثمل مباشرة أما  اللا  الوضائة  

 .كحتاح  أيضا

 قوريك الدلمى العحممة  من الورف الحدين - 2

يتخا قوريك الدلمى العحممة  من الورف الحدين أحد الوريوتين التاليين : إما ليى طريق شكمى مصومب  بالادلاء 
 31.الحدم   أل لن طريق التكيةف الحباشر بالوضمي إلى الليس 

 طريق الشكمى الحصومب  بالادلاء الحدم  - أ

ليى أمه " يلمز لكل شخص  22/06من قاممن الإجراءات اللزائة  الحعدل  بالأمر يقم  72حيث مصت الحادة 
 .متضري من جصاي  أل جصو  أن يدل  مدمةا بأن يتود  بشكماه أما  قاض  التوويق الحختص

 طريق التكيةف الحباشر بالوضمي إلى الليس  -ب 

إمكامة  أن يكيف الحدل  الحدم  الحتام  مكري من قاممن الإجراءات اللزائة  ليى 337حيث مصت الحادة 
الحادة السالف  الاكر  لا  بالصسب  ليحؤساس   ليوضمي مباشرة أما  الحوكح  ي  الوالات الحصصمص ليياا ي 

 382ل  03مكري  303العحممة  الاقتصادي  جصوت  اصداي شةك بدلن يصيد ل الواف بحمجب مص  الحادقين 
الوالات الأخرى يصبغ  الوصمل ليى قرخةص من الصةاب  العام  ليقةا  بتكيةف  مكري من قاممن العومبات  أما ي 

الحتام بالوضمي ليلاحظ أن التكيةف الحباشر بالوضمي بالصسب  ليحؤساس  العحممة  الاقتصادي  يثير من الصاحة  
ئر  إلى من مصمص العحية  مشكي  قحثيياا أما  اللا  الحورلح  أماماا الدلمى الأمر الا  دي  بالحشرع اللزا

من ق إ ج  03مكري  65ل  02مكري  65قامممة  قصظم قحثيل ااه الحؤساسات أما  الوضاء ليتعيق الأمر بالحماد 
 اليتان مصصا ليى التحثيل الواممم  لكاا التحثيل الفضائ  ليى التمال  

 الفرع الثاني: العقوبات المقررة على المؤسسات العمومية الاقتصادية

بابا  2004/11/10الصادي ي   15/04بحصاساب  قعديل قاممن العومبات بحمجب الواممن يقم خصص الحشرع 
من قاممن  03مكري  18مكري إلى  18مستولا ليعومبات الت  قمق  ليى الأشخاص الحعصمي  لذلك ي  الحماد من 
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ى الحؤساس  العحممة  العومبات  اذ جعل لومب  الغرام  ا  العومب  الأصية  المحيدة الت  يحكن الوكم باا لي
الاقتصادي  فةحا جعل باق  العومبات الأخرى لومبات قكحيية  إثر التعديل الا  من قاممن العومبات بحمجب الواممن 

 .الحعدل لالحتحم لواممن العومبات 2006/  12/20الحؤيخ ي   22/06

 أللا العومبات الأصية 

د أديج أحكا  لام  لعومب  الغرام  الحورية للأشخاص بالرجمع إلى مصمص التشري  اللزائر  ملد أن الحشرع ق
مكري من قاممن العومبات  لمصاا ما يخص الحخالفات  18الحعصمي  مصا ما يخص اللصايات لاللصح لا  مص الحادة 

بالتباي لومب  الغرام  كعومب  مالة  الأمسب لوبةع  الحؤساسات العحممة  الاقتصادي  ذلك أماا قحكن من قميير 
 32الخزيص  الدلل  لقسحح بتصاساب العومب  م  الخوأ الا  ايقكبته لذمتاا الحالة  أممال 

 الغرام  لكةفة  قوديد موداياا -1

يوصد بالغرام  كعومب  أصية  إلزا  الحوكم  ليةه بأن يدي  إلى خزيص  الدلل  مبيغا موديا من الحال يتم قوديده ي  
كعومب  أصية  قصفرد ليى الحؤساسات العحممة  الاقتصادي   الوكم  للود جعل الحشرع اللزائر  لومب  الغرام 

كشخص معصم  أيا كامت اللريح  الت  قستصد إلياا ساماء كامت جصاي  أل جصو  أل مخالف   لأمه لم يحيز بين موداي 
 لموداي الغرام  الحورية اللصح   الغرام  الحورية ليلصايات 

ى أن الحشرع اللزائر  قد التحد مظا  الغرام  الحوددة الت  يودد يياا أما لن كةفة  قوديد موداياا يتلدي الإشاية إل
الواممن حداا الأدمى لحداا الأقصى  فةحا لا يول مبيغ الغرام  لن حد معين لا  موددة ي  قاممن العومبات بحرة 

مكري  18إلى خحس مرات الود الأقصى ليغرام  الت  قوبق ليى الشخص الوبةع  طبوا لحا مصت ليياا الحادة 
من قاممن العومبات الت  مصت ي  يورقاا الأللى ليى مايي : العومبات الت  قوبق ليى الشخص الحعصم  ي  مماد 

 :اللصايات لاللصح لا 

مرات الود الأقصى ليغرام  الحودية ليشخص الوبةع  ي  الواممن الا  يعاقب  5الغرام  الت  قسال  من مرة إلى -
 .ليى اللريح 
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من قاممن العومبات ليى ما يي : العومبات الت  قوبق ليى  01مكري  18الحخالفات يود مصت الحادة أما ي  مماد 
مرات الود الأقصى ليغرام  الحودية  5الشخص الحعصم  ي  مماد الحخالفات ا : الغرام  الت  قسال  من مرة إلى 

 ليشخص الوبةع  ي  الواممن الا  يعاقب ليى اللريح  

مكري  18  لا يصص يياا الواممن ليى لومب  الغرام  بالصسب  ليشخص الوبةع  يود مصت الحادة أما ي  الوال  الت
ليى أمه ي  الوال  الت  لا يصص يياا الواممن ليى لومب  الغرام  بالصسب  ليشخص الوبةع  يإن الود الأقصى  02

 :ص الحعصم  يكمن كالآق ليغرام  الحوتسب لتوبيق الصسب  الوامممة  الحورية ليعومب  يياا يخص الشخ

دج لصدما قكمن اللصاي  معاقب ليياا بالإلدا  أل السلن الحؤيد كحا ام الوال بالصسب  لبعض  2.000.000 -
من قاممن العومبات  لقزلير  198ل  197اللصايات مثل جصاي  قزلير الصومد الحصصمص ليياا ي  الحادقين 

 33.من قاممن العومبات 215ل  214 الحوريات الرساحة  الحصصمص ليياا ي  الحادقين

دج لصدما قكمن اللصاي  معاقب ليياا بالسلن الحؤقت كحا ام الوال بالصسب  البعض اللصايات  1.000.000
من  03مكري  87الحمصمي  بأيعال إياابة  أل قخريبة  كالإمخراط ي  مصظح  إياابة  الحصصمص ليياا ي  الحادة 

 .قاممن العومبات

سب  ليلصح  كحا ام الوال ي  جصح كسر الأختا  الحمضمل  بأمر من السيو  العحممة  طبوا لحا دج بالص 500.000
 من قاممن العومبات    157ل  155ام مصصمص ليةه ي  الحادقان 

 ام  الحورية لبعض اللرائم الأخرى موداي الغر  -2

حمل كةفة  قوديد موداي  02مكري  18مکري ل  18إلى جامب ما مص ليةه الحشرع اللزائر  ي  مصمص الحماد 
الغرام  الت  قوبق ليى الحؤساس  العحممة  الاقتصادي  كشخص معصم   يود أيرد الحشرع الأمماع معيص  من اللرائم 

 أحكا  خاص  ليتعيق الأمر بحا ليد ساماء ي  قاممن العومبات أل ي  بعض الومامين الخاص  الأخرى 

 للمؤسسات العمومية الاقتصادية المطلب الثالث: طبيعة المسؤولية الجزائية

 الفرع الأول: المسؤولية الجزائية عن فعل الغير 
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 .46بنوخ حبيب،  مرجع سابق، ص   
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عد الحسؤللة  اللزائة  لن يعل الغير اساتثصاء لن مبدأ شخصة  الحسؤللة  ل بالتباي كممه اصولاح قاممم  مام  ق
قوكم ااا الصمع من الحسؤللة  لجب لييصا أن مود  قعريف لاا  لااا قبل التورق ليوبةع  ل الضمابط الوامممة  الت  

 اللزائة  

 المسؤولية الجزائية عن فعل الغيرأولا: تعريف 

صولاح الحسؤللة  اللزائة  لن يعل الغير دلال  لغمي  لحعري  يومااا لجب لييصا قلزئتاا يكل كيح  قوحل معصى لا
 لغم  خاص باا 

 الحسؤللة  اللزائة  - 1

 34   لن يعل الغيرالإطاي الحفاهةح  ليحسؤللة  اللزائة

مأخمذة من ساأل   يسأل  يام ساائل  ل ساأله أ  طرح ليةه السؤال   يام الحسؤلل أ   :الحسؤللة   -
الحويمب مصه  لالحسؤلل : ام الحصمط به لحل قو  ليةه قبعته   ل قويق الحسؤللة  أخلاقةا ليى التزا  

 .الشخص بحا يصدي لصه قملا أل لحلا
إلى جزاء ل اللزاء مصدي جزى   لومب  مفرلض  بصص قاممم  ليى  اسام مؤمث مصسمب : اللزائة  -

 . يعل محصمع قاممما

يالحسؤللة  اللزائة  إذا قعص  : الالتزا  بتوحل العومب  الت  يورياا الصظا  لحن يخالف احكامه بايقكاب جريح  محا 
 .م مديك الحعامياا لمتائلاامص ليةه لقعص  قوحل الإمسان متائج الأيعال الحلرم  الت  يأقياا بإيادقه لا

 : يعل الغير - 2

يعل: كصاي  لن لحل متعحد أل غير متعحد  لالفعل حرك  الإمسان  لام إحداث كل ش ء من لحل أل   -
غيره يام أخص من العحل لقيل: ام الايئ  العايض  ليحؤثر ي  غيره بسبب التأثير أللا  كالايئ  

التأثير من جا  مؤثر لام لا  لحا كان بإيلاده أل » ام الواصي  ليواط  بسبب كممه قاطعا     أل 
بغيره  للحا كان بعيم أل بغيره للحا كان بوصد أل غيره   للحا كان من الإمسان أل الويمان أل اللحاد 

 . لالعحل مثيه لالض  أخص مصاحا
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 20تخصص قانون جنائي،جامعة زاحي تقي الدين، بوسبولة شرف الدين، المسؤولية الجزائية عن فعل الغير، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق،   

 .26، ص  2022، سكيكدة،  1955أوت 
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الثالث من قكمن غير اساحا  قومل: مريت بغيرك  لااا غيرك ل الغير ي  الواممن ام الورف  :الغير  -
 الخصمم  

يحكن قعريف الحسؤللة  اللزائة  ليى أماا الالتزا  بتوحل الآثاي الوامممة  الحترقب  ليى قماير ايكان اللريح  ل لليةه 
ممضمع ااا الالتزا  ام يرض لومب  أل قدبير احتراز  حدداا الحشرع ي  حال  قةا  مسؤللة  الشخص  لالحسؤللة  

حبدأ الشخصة   للود أخات غالبة  التشريعات الحوايم  بااا الحبدأ   غير أن اصالك اللزائة  كأصل لا  قخض  ل
حالات موددة خرج يياا الحشرع ليى ااا الحبدأ ي  بعض اللرائم الاقتصادي  كحا أمه اقلاه حديث يصاد  بضرلية 

   ل يوصد بالحسؤللة  اللزائة  قمساة  دائرة الحسؤللة  اللزائة  لتشحل يعل الغير خاص  ي  ميدان اللرائم الاقتصادي
لن يعل الغير ا  قيك الحسؤللة  الت  لا يتوحل قبالاا الفالل الأصي  الا  سابب خوئه ضري ليغير لإمحا 
يتوحل متائلاا شخص آخر يكمن مسؤللا لن الشخص الا  قا  بالفعل الضاية  إذا يالحسؤللة  اللزائة  لن يعل 

 35ال شخص آخر ليق شرلط موددة قاممما الغير ا  ان يتوحل الغير قبعات ايع

 مسؤولية الجزائية عن فعل الغيرثانيا : الطبيعة القانونية لل

حسؤللة  اللزائة  لن يعل الغير طبةع  قامممة  متحيزة ساماء من حيث مبريات الأخد باا ل أممالاا أل من حيث يل
بحبريات  معص الألل  عصصر  اللصصرينإلى  الأساس الفواة  الت  قامت ليياا لمن خلال ااا الحويب الا  قسحصاه

  بأمماع الحسؤللة  اللزائة  لن يعل الغير   معصالثام  اقساع مواق الحسؤللة  اللزائة  لن يعل الغير ل 

 مبريات اقساع مواق الحسؤللة  اللزائة  لن يعل الغير  -1

دة  الاقتصادي  ل البيئة  )  ( ل لود باقت اللرائم الاقتصادي  خورا مودقا بالأمن العالح  ليى جحة  الأصع
لضحان قصفيد الومامين الاقتصادي  سؤللة  اللزائة  لن يعل الغير   لبالصظر لخوميقاا لجب الاقساع ي  مواق الح
 .أللا   لليود من خومية اللرائم الاقتصادي  ثامةا

 ضحان قصفيد الومامين الاقتصادي  -

دي  بأماا قفيت من العواب  لغير مكتشف  ي  غالب الأحةان  ذلك أن قختيف اللريح  الاقتصادي  لن اللريح  العا
الإقدا  ليى ايقكاباا لا يأق  إلا بعد التخوةط الحوكم الا  يكفل لاا الصلاحفةصعب ليى الحوووين اكتشاياا 

يرقكباا  لالقبض ليى ياليياا   لااا ما دلت إلةه الواج  إلى قمساة  مواق الحسؤللة  اللزائة  لن الأيعال الت 
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العحال لالحستخدممن داخل الحؤساسات لتشحل يب العحل ل الحدير الحكيف بالإشراف لالرقاب  ليياا   لمن اصا ملد 
أن الحشرع لا يسأل العامل لن اللريح  الت  ايقكباا داخل الحؤساس  بل يسأل إلى جامبه الشخص الحكيف بتصفيا 

 .فيد من ثحاي مخالف  ااه الومامين يإن العدال  قوض  إقراي مسؤلليتهالومامين الاقتصادي  لبالتباي ااا الأخير الحست

 خومية اللرائم الاقتصادي  -

قعد اللرائم الاقتصادي  من أام لأخور التوديات الت  يماجااا الحلتح  الدلل  بأساره  بحا قشكيه من أخواي قادد 
مال  الأمر الا  قرقب ليةه متائج اجتحاعة  جحة  الحؤساسات المطصة  لالشعمب لالأيراد لساةادة الدلل ليى الأم

لساةاساة  لاقتصادي  لسايبة  لأصبوت قشكل لائق أسااسا  لبرامج التصحة  ي  الدلل الصامة  لمن بيصاا الدلل العربة   
اللزائر  لأيرزت العديد من الحشكلات الاجتحاعة  لالاقتصادي   مثل  إذ أصبوت اللريح  الاقتصادي  قادد الحلتح 

 36.عدلات الصحم الاقتصاد  لالدخل المطص  لالاساتثحاي لمفش  ظاارق  الفور لالبوال قدم  م

 أمماع الحسؤللة  اللزائة  لن يعل الغير -2

 العصصر الحسؤللة  اللزائة  لن يعل الغير يحكن أن قكمن مباشرة لغير مباشرة ل بصاءا ليى ااا قم قوسةم ااا 

 : يعل الغيرالحسؤللة  اللزائة  غير الحباشرة لن  -

الحسؤللة  اللصائة  غير الحباشرة ا  الت  لا قوا  يياا الدلمى اللصائة  ليى الشخص بالتبايه خصحا أصيةا لإمحا 
بالتبايه خصحا قبعةا لقكمن مسؤللة  الشخص جصائةا غير مباشرة لصدما يصص الواممن ليى أن ااا الشخص يسأل 

ت الحسؤللة  اللصائة  غير مباشرة لن يعل الغير بالوالات بوريق التضامن م  أشخاص آخرين   لقعرف حالا
الت  يوحل الواممن يياا بعض الأشخاص لبء العومب  الحفرلض  ليى أشخاص آخرين لقعد مسؤلليتام غير 

 .مباشرة

 : الحسؤللة  اللزائة  الحباشرة لن يعل الغير -ثامةا 

ة  ليشخص الحعصم  ليياا قسصد اللريح  إلى الشخص ااه الحسؤللة  لا قحثل ممع الغالب ي  الحسؤللة  اللصائ
الحعصم  الا  ساتوا  ليةه الدلمى بصف  أصية  ليوضى ليةه بالعومب  الحورية لقعرف الوالات الحباشرة ليحسؤللة  
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كلية  ،تر في القانونمذكرة لنيل شهادة الماس ،ال عن فعل الغير الشخص المعنوى( المسؤولية الجزائية في جرائم الأعم ،مارة سفيان و كوديل كريمةلع  

 .13ص  ،2019 ،تيزي وزو ،جامعة مولود معمري، تخصص قانون أعمال ،قسم الحقوق ،قوق و العلوم السياسيةالح
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اللصائة  بأماا الوالات الت  قتخا يياا ضد شخص إجراءات الدلمى اللصائة  ليوضى ليةه بالعومب  الحصصمص 
 37ما بلريح  ايقكبت ماديا بماساو  شخص آخر ليياا قامم 

 : ازدواجية المسؤولية الجزائية لمسيري المؤسسات العمومية الاقتصاديةنيالفرع الثا

يوصد بازدلاجة  الحسؤللة  اللزائة  بين الحسير الشخص الوبةع  ل الشرك  الشخص الحعصم (   اللح  
ب ليى مساءل  الشخص الحعصم  )الشرك ( جزائةا اساتبعاد بين الحسؤلليتين معا لن اللريح  مفساا   يلا يترق

مساءل  الشخص الوبةع  )الحسير( الا  يتصرف باسام للوساب الشخص الحعصم  لن اللريح  مفساا ساماء كان 
ياللا أصيةا أل شريكا ي  المقائ  ذاقاا الت  قوم  باا اللريح    يالومل بحسؤللة  مزدلج  يفترض قووق شرلط 

لصائة  لن مفس الفعل الحرقكب ليوصد بالحسااح  اللصائة  مشايك  لدد من الأشخاص قربوام يابو  الحسااح  ال
 معصمي  لاحدة ي  ايقكاب مفس اللريح  لبالتال  يحكن أن يحتد مواق قوبيق ااا الحفام  ي  ملال قاممن الشركات

م مبدأ مسالاة الحماطصين أما  ل من الصاحة  الوامممة  يحكن قوديم براان ليى ذلك له طاب  دساتمي    ا
الواممن   إذ من غير الحعومل ل الحصوق أن يرقكب يردان مفس اللريح    إلا أن أحداحا يفيت من الحتابع  اللزائة  
بول  امه مسؤلل لن شرك    ل لأمه قصرف الوساب ااه الشرك    ل بالتال  قتوحل ااه الأخيرة لحداا 

ن ذلك   ي  حين أن الفرد الثام  الحالك لحواللته ل الا  يعحل لوسابه الخاص أل الحسؤللة  اللزائة  ل يعفى ام م
 38  أمه ملرد أجير ي  شرك  يتاب  ل يدان لن مفس الفعل

أما من ماحة  العدال  يإمه لا يحكن أن قكمن الحسؤللة  اللزائة  للأشخاص الحعصمي  ساتايا أل غواء لوحاي   
ااا من جا    ل من  ل الإدام  اللزائة  ل بصف  خاص  بالصسب  ليلرائم العحدي الأشخاص الوبةعيين من الحتابع  

 ! جا  أخرى كةف يحكن قبمل لد  معاقب  مرقكب جريح  بول  أمه قد يكمن قصرف الوساب شخص معصم  ؟

 : إقرار مبدأ ازدواجية المسؤولية الجزائية بين المسير و الشركة أولا -

الشرك ( لالشخص )دأ ازدلاج الحسؤللة  اللزائة  ليشخص الحعصم  كرس الحشرع اللزائر  صراح  مب
مكري من قاممن العومبات الت  مصت ليى : " إن  51الوبةع  )الحسير( معا   لذلك ي  الفورة الثامة  من الحادة 

  " ل أصي  أل شريك ي  مفس الأيعالالحسؤللة  اللزائة  ليشخص الحعصم  لا قحص  مساءل  الشخص الوبةع  كفال
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انون تخصص ق ،قسم خاص ،كلية الحقوق ،المسؤولية الجنائية عن فعل الغير في التشريع الجزائري، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه ،بنى سريكتل  

 .226، ص 2019/2018، قسنطينة   ،(01) عة الإخوة منتوريجام ،العقوبات والعلوم الجنائية
38

عبة حقوق، سعداوي خيرة، صديقي عفاف، المسؤولية الجزائية لمسير الشركات، مذكرة لنيل شهادة ماستر أكاديمي، مديان الحقوق والعلوم السياسية، الش  

 .12، ص  2024-2023 التخصص قانون جنائي والعلوم الجنائية، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة،
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لام ما يعص  ضرلية أن قشحل الحتابع  اللزائة  الشخص الوبةع  الا  ايقكب اللريح  لوساب الشخص الحعصم  
 . لالشخص الحعصم  معا

ليستصد مبدأ ازدلاج الحسؤللة  اللزائة  بين الشخص الوبةع  لالشخص الحعصم  لن ذات اللريح  إلى 
تويب لقةا  الحسؤللة  اللزائة  ليشخص الحعصم  لجمد شخص التبايات متعددة أاحاا   من ماحة  أن الحشرع ي

 طبةع  معين أل أشخاص طبةعيين معيصين يحيكمن سايو  التصرف باسام ااا الشخص

ن يكممما قد ايقكبما اللريح  لوسابه   لحيث أن ايقكاب اللريح  لوساب الغير لا يعتبر ساببا لإمتفاء أل 
لصد قماير الشرلط الحتويب  قاممما كل من الشخص  -لوبةع  أن يسأل مسؤللة  مرقكب اللريح    يامه يكمن من ا

 .الحعصم  لالشخص الوبةع  الا  ايقكب اللريح 

ل من ماحة  ثامة    يإن ضحان يعالة  العواب يتويب أن لا يشكل إقراي الحسؤللة  اللزائة  ليشخص 
 .الاين ايقكبما اللريح  الحعصم  ساتايا يستخد  لولب الحسؤللة  الشخصة  للأشخاص الوبةعيين

ل من ماحة  ثالث    يإن الومل بعد  ازدلاج الحسؤللة  اللزائة  ي  ااه الوال  يتعايض م  العدال  ليصوم  
ليى الحساس بحبدأ الحسالاة أما  الواممن   إذ لا يحكن قصمي إلفاء مسير شرك  كان قد ايقكب جريح  سارق  لسبب 

ص الحعصم    كحا ساةكمن من الصعب الوبمل بأن يتم إلفاء ساائق شاحص  لحيد ام امه قصرف لوساب ااا الشخ
من الحسؤللة  اللزائة  لن الوادث اللسحام  الا  يسببه ل أدى إلى لياة   إذا ما كان ام مفسه مسير شرك  الصول 

ه الشخص  أل الت  قو  معاقبتاا جزائةا لمحداا   ي  حين أن مفس السائق كان سايتم إدامته إذا كان يعحل لوساب
  يعحل كأجير لشرك  مول

 نطاق مبدأ ازدواج المسؤولية الجزائية بين المسير و الشركة ثانيا: -

لود ثاي التساؤل ي  الفوه حمل مواق مبدأ ازدلاج الحسؤللة  اللزائة  بين الشخص الحعصم  لالشخص 
 ير العحدي  ليى السماء ؟الوبةع    لبالتوديد ال يحتد ااا الحبدأ إلى اللرائم العحدي  لاللرائم غ

كحا ثاي التساؤل أيضا حمل قوديد صف  الشرك  كحسؤلل لن ااه اللريح    لما إذا كامت قتاب  جزائةا 
 39!لقعاقب بالتباياا ياللا أصيةا أل شريكا ؟
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يإن الحشرع اللزائر  لم يحيز بين اللرائم  2مكري من ق ع  51من خلال مص الفورة الثامة  من الحادة 
ي  لاللرائم غير العحدي    لجعل مبدأ ازدلاج الحسؤللة  اللزائة  ام الحكرس قاممما   محا يعص  أن الشرك  العحد

كشخص معصم  ل الحسير كشخص طبةع  يتابعان معا   للا قحيك الصةاب  العام  أ  سايو  ي  قودير من من 
 الوريين يتاب  لن اللريح  أل ي  إلحال مبدأ ملائح  الحتابع   

لجد قعايض بين مصالح الشخص الحعصم  لالشخص طبةع    كوال  إقام  الدلمى العحممة  ضداحا  لإذا
من قاممن الإجراءات اللزائة    بأن  3مكري  65معا   يإن الحشرع اللزائر  قد لالج ااا المض  بحمجب الحادة 

 . ء ليى طيبات مةاب  العام يعين يئةس الحوكح  محثلا قضائةا لتحثيل الشخص الحعصم  من بين مستخدمةه بصا

ل ي  قوديد صف  الشرك  كحسؤلل لن اللريح    يإمه قتسم الحسؤللة  اللزائة  ليشرك  التلايي  ي  
صميقاا الحباشرة لن اللريح  الت  ايقكبت لوساباا بالاساتولال لن مسؤللة  الشخص الوبةع  الا  ام أحد 

ه اللريح  إلا أن قوديد صفتاا كحسؤلل لن ااه اللريح  لما إذا أجازقاا أل محثيياا الشرليين لكان قد ايقكب اا
كامت قتاب  جزائةا لقعاقب بالتباياا ياللا أصيةا أ  شريكا يتمقف ليى صف  ذلك الشخص الوبةع  مرقكب 

 40.اللريح 

محثل كان العضم أل  إن الشرك  قتاب  لقعاقب بالتباياا ياللا أصيةا ليلريح  الت  ايقكبت لوساباا إذا ما
الحورية ليحسااح  الشرك  التلايي  قد ايقكب سايمكا إجرامةا يلعيه ياللا أصيةا ليلريح  طبوا للأحكا  العام  

  متى كامت قد ايقكبت اللريح  لوساباا   كان يوم  محثل إحدى الشركات بإصداي شةك باساحاا لفائدة اللصائة 
أل ياسادة   ي  مثل ااا الفرض لمتى اقخا محثل الشرك   الغير ليتبين أمه بدلن يصيد أل يوم  ببة  ساي  مغشمش 

أل العضم يياا صف  الفالل الأصي  ليلريح    كامت الشرك  يالل أصي  كالك   متى كامت اللريح  قد ايقكبت 
  لوساباا

بيصحا قسأل الشرك  التلايي  كشريك ي  اللريح    ي  الوالات الت  قتودد صف  أحد أجازقاا أل محثيياا 
اللريح  كشريكا يياا   يتتخا صف  شريك ي  كل مرة قكمن أجازقاا أل محثيياا ام مفسام شركاء ليغير  ي  

  لبالخصمص حين إلوائه قعيةحات لايقكاب اللريح  الوساب الشرك  

 خاقح  الفصل الألل:
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خاص يتضح من خلال دياسا  الحركز الواممم  لحسير  الحؤساسات العحممة  الاقتصادي  أن اؤلاء الأش
يتوحيمن مسؤللة  موميي  ي  قسيير الحريق الاقتصاد  العا  لقوويق أاداف التصحة  الحصشمدة  ليلح  مركزام بين 
الواب  الإداي  لالتلاي   ما يضعام ي  ممق  حساس يتويب كفاءة قامممة  لماصة  لالة   بالصظر إلى الصلاحةات 

 .العحممة الححصمح  لام لالتوديات الحرقبو  بتسيير الأممال 

لود كرّس الحشرع إطايًا قامممةًا يُودد ماامام لصلاحةاقام  لي  الحوابل لضعام قوت طائي  الرقاب  
لالحساءل  الوامممة  لضحان احترا  مبادئ الشفافة  لالصزاا  لحسن اساتعحال الحال العا   لليةه  يإن يام الحركز 

ةحة  لالإدايي   بل يشحل أيضًا أبعادًا قامممة  ماح   قرقبط الواممم  ليحسيرين لا يوتصر يوط ليى اللمامب التصظ
 .بحسؤلليتام الحدمة  لاللزائة  لصد الإخلال بماجباقام

إن قعزيز ااا الحركز  من خلال التكمين الحستحر  لقمضةح الصلاحةات  لقوديد الحسؤللةات بدق   يحثل 
 .ي  لضحان قسيير يعال لخاض  لوكم الواممن خومة أسااساة  موم قوسين أداء الحؤساسات العحممة  الاقتصاد

  



 

 

 الفصل الثاني
حدود المسؤولية الجزائية 

لمسيري المؤسسات 
 العمومية الاقتصادية
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 تمهيد

لود شاد العالم مصا ساصمات لدة قوميات ي  ملال الصشاط الإجرام  الصاقج لن ظاارة العملح  الاقتصادي  
لالتكصملمجة  الت  قعةشاا الحلتحعات الإمسامة  لالت  أدت إلى قمسا  مواق الإجرا  بشكل يايب ساماء ليى الحستمى 

 .  أل الدلل المطص

لليى ااا السةاق لحيت معظم التشريعات بمض  إساتراقةلة  قشريعة  متكامي  ليتوريم لالعواب  قضحصت قمالد 
ممضمعة  لإجرائة  جديدة لحكايو  الإجرا  الحستودث لالحلابا  التومي الواصل ي  أسااليب ايقكابه لالآثاي 

 .المخةح  الحصلرة لصه

ر  مختص ي  معالل  الحيفات الحتعيو  باللرائم الحستودث  مال الحشرع اللزائر  لي  ظل غةاب مظا  قضائ  جزائ
ليى غراي ااه التشريعات إلى اساتوداث ايئات قضائة  قختص ي  الفصل باللرائم الت  قمصف ليى اماا خويرة 

 ساتصالليى ديج  لالة  من التعويد لالتصظةم قسحى بالأقواب اللزائة  الحتخصص  لالت  قعد موال ديا

الجرائم المرتكبة من طرف مسيري المؤسسات  لليى ااا الأسااس قسحصا ااا الفصل إلى مبوثين متورق إلى
) الحبوث الألل (  دلي الأقواب اللزائة  الحتخصص  ي  موايب  جرائم الفساد الحال  ل  العمومية الاقتصادية

  الاداي  ) الحبوث الثام  (
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 مرتكبة من طرف مسيري المؤسسات العمومية الاقتصاديةالمبحث الأول: الجرائم ال

من الحسيَّم به أن الحؤساس  العحممة  الاقتصادي  لا يحكصاا أداء لظائفاا لقوويق أاداياا دلن قمير المساائل الحادي  
الماق   ليُعد التحميل أحد أام ااه المساائل  إذ اللازم   لالت  قُحكّصاا من إداية مشاطاا لقصفيا مشاييعاا ليى أيض 

يُشكّل شرطاً ضرليياً لضحان اساتحرايي  الحرايق الت  قديراا  غير أن قمير الحال العا  ي  ااه الحؤساسات يفرض 
ي  الحوابل ضرلية إخضاله لوحاي  قامممة  صايم   لام ما يُعرف بوحاي  الحال العا   لمظراً لأن ااا الحال يُعد 

الحتعيق بالمقاي  من الفساد  01/06لّاً مادياً للرائم الفساد  يود بادي الحشرّع اللزائر  إلى سانّ الواممن يقم مو
إلى قوديد الأيعال الت  قد قصدي لن مسيّر  ااه الحؤساسات لالت   –ليى الأقل  –لمكايوته  بالتبايه آلة  قادف 

حشرّع مصّ ليى الأيعال الحلرّم  الت  قد يرقكباا مسؤللم الحؤساس  قُعتبر من قبيل اللرائم  لقلدي الإشاية إلى أن ال
العحممة  الاقتصادي   حيث ليدت ااه الصصمص ضحن قاممن العومبات  كحا أخضعام أيضاً لأحكا  الواممن يقم 

ث ليق والحتعيق بالمقاي  من الفساد لمكايوته  لام ما ساةكمن مول قوييل ي  الفورات التالة  من ااا الحب 01/06
 الحوالب التالة :

 الحويب الألل: اللرائم الت  يسأل لصاا الحسير ي  قاممن العومبات

 06/01الحويب الثام : اللرائم الت  يسأل لصاا ي  قاممن مكايو  الفساد 

 الحويب الثالث: اللرائم الت  يسأل لصاا الحسير ي  الواممن التلاي  
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 نها المسير في قانون العقوباتالمطلب الأول: الجرائم التي يسأل ع

 الفرع الأول: جريمة الاهمال الواضح

 أولا: تعريف جريمة الاهمال الواضح

قعد جريح  الإاحال الماضح حديث  العاد موايم  م  اللرائم الأخرى  لقصصف ضحن اللرائم غير العحدي  لالت  
يلب إقخاده لتفاد  ما لق  من متةل  ضاية   يوتصر العواب يياا ليى يعل الإاحال الا  يوصد به الإمتصاع لن ما

 41.لمن خلال ااا الفرع ساصوالل قوديم قعريف الغم  ل يوا  ل قاممم  ل الحراحل الت  مرت باا جريح  الإاحال

 مدلول الإهمال الواضح - 1

  الإاحال الماضح لغ  الإاحال من الفعل أاحل بحعصى أغفل لقاالن لقصر   لأاحل الش ء 
عحيه لام مملان: ياصاك من الإاحال ما ام بسةط لمصه ما ام جسةم  لالإاحال الماضح ام الإاحال قركه للم يست

الأكيد الا  بيغ ديج  من المضمح يحكن إدياكه يلا يختيف إثصان ليى لجمده  لمعصاه الإمتصاع لالإغفال لن إقةان 
 الماجبات إلحالا مؤكدا ل ظاارا 

  يط للد  الإمتباه  دلن ان يبال الود الأدمى من الوةو  لالواي  الإاحال الماضح ي  الفوه لام التفر 
  مكري ق ع بأمه ام إخلال  119الااحال الماضح ي  الواممن : لقد لريه الحشرع اللزائر  ي  مص الحادة

الحسير بماجبات الرقاب  لالورص ليى الأممال محا يؤذ  إلى إلواق ضري ماد  باا ساماء بتعريضاا 
 ...تلاس أل التيف أل الضةاعليسرق  أل الاخ

 المراحل التي مرت بها جريمة الإهمال -2

 :مرت جريح  الإاحال الحتسبب ي  الضري الحاد  بثلاث مراحل أسااساة  مميداا ي  ما يأق 

  : مرحي  الإاحال ي  التسيير 
 :حصر الحشرع مواق ااه اللريح  ي  ألحال التسيير لليق قوبةواا ليى شرلط لا 

 احال بالغا  أ  جسةحا  لظاارا أ  بيصاأن يكمن الإ -
 أن يودث ااا الإاحال ضريا ااما بالأممال العام  -
 أن يكمن ليضري للاق  مباشرة بالإاحال  -
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حيث  421لقد أثبتت الححايساات الوضائة  لد  قويد الحواكم بالشرلط الحاكمية أمفا  يأسا ء قوبيق مص الحادة 
 .سااط الحسيريناساتعحيت كحوة  لشن ححلات التواير ي  أل 

  07-1988 12ق  ع بحمجب قاممن  421مرحي  الإاحال الحتعحد : لقد ألغى يياا الحشرع مص الحادة  
ق ع  422إلا أمه لم يتخيى لن التلريم ي  التسيير  كحا قبين ذلك من خلال إلادة صةاغته لصص الحادة 

  42:ذاقه 1988-07-12بحمجب قاممن 
  لومبتاا 
 .دج 000 100ساص  إذا كامت الخساية الحسبب  قول لن  الوبس من سات  أشار إلى -
 دج000 500دج لمول لن  000 100الوبس من ساص  إلى خحس ساصمات إذا كامت الخساية قعادل مبيغ  -
دج لمول  لن مبيغ  000 500الوبس من ساصتين إلى لشر ساصمات إذا كامت الخساية قعادل مبيغ  -

 دج 000 000 1
 دج 1.000.000ى لشر ساصمات إذا كامت الخساية قعادل أل قفمق السلن الحؤقت من خحس ساصمات إل -

 ثانيا: الأحكام المقررة لجريمة الإهمال الواضح

 أيكان جريح  الإاحال الماضح - 1

صف  اللام  لالركن الحاد  لالركن  :مكري ذاقاا  لا  119يحكن اساتخلاص أيكان اللريح  من مص الحادة 
 الحعصم  

  بأن  02ممظفا لحممةا لقد لريه قاممن مكايو  الفساد من خلال الحادة صف  اللام  لام أن يكمن
 الحمظف العحمم 

كل شخص يشغل مصصبا قشريعةا أل قصفيايا أل إداييا أل قضائةا أل ي  أحد الحلالس الشعبة  الحوية   -
رف الصظر الحصتخب   ساماء أكان معيصا أل مصتخبا دائحا أل مؤقتا  مديمع الأجر أل غير مديمع الأجر  بص

 لن يقبته أل أقدميته
كل شخص آخر يتملى للم مؤقتا  لظةف  أل لكال  بأجر أل بدلن أجر  ليساام بااه الصف  ي  خدم  ايئ   -

لحممة  أل مؤساس  لحممة  أل أي  مؤساس  أخرى قحيك الدلل  كل أل بعض يأساحالاا  أل أي  مؤساس  أخرى 
 قود  خدم  لحممة 
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 حمم  أل من ي  حكحه طبوا ليتشري  لالتصظةم الحعحمل بامكل شخص آخر معرف بأمه ممظف ل -
  الركن الحاد : يتكمن من أيبع  لصاصر لا: 
السيمك الحلر  لام قرك الحمظف العحمم  القةا  بسيمك معين يفرضه الواممن لام الوفاظ ليى الأممال   - أ

 لإاحال صميقين:ليأخا الإاحال معصى الترك لاللامبالاة لكياا قصريات سايبة   للحمما يأخد ا
o   صمية الإمتصاع لن أداء الإختصاص المظةف  الحمكل ليلام  بحمجب الواممن لاليمائح التصظةحة 
o صمية الأداء الس ء للإختصاص لالحخالف للأصمل الت  يلب أن يكمن الأداء ليوا لاا. 
ال لالأشةاء الت  مول اللريح  بتحثل ممضمع جريح  الإاحال الماضح ي  الحال العا  لالخاص  لا  الأمم  - ب

 قوم  مواماا  المثائق لالسصدات لالعومد لالأممال الحصومل  
مكري من ق ع لالحتحثي  ي  حدلث ضري ل يكمن ااا  119الصتةل  الإجرامة  : لقد حددقاا الحادة  - ت

 .الضري ماجحا لن السرق  أل الإختلاس أل الإقلاف أل الضةاع لحول اللريح  دلن سامااا
إن البوث ي  العلاق  السببة  يفترض لجمد العلاق  بين السيمك لالصتةل  يإذا قماجد السيمك  العلاق  السببة : - ث

للم قتماجد الصتةل  يلا ملال ليبوث لن ااه الرابو  لأن ااه الأخيرة لا قوم  إلا بين السيمك لالصتةل  
 .الضري الواصل الت  يعتد باا الحشرع ي  التكمين الواممم  ليلريح 

يحكن الومل أن للاق  السببة  قتماير إذا كان السيمك الخاطئ ليحمظف يؤد  إلى الصتةل  الت   لخلاص  ذلك
 حدثت  للالك قصوو  يابو  السببة  إذا كان الضري قد حدث متةل  قداخل لمامل لاحو  شاذة لغير مألمي  

 رد حصمل ضري الركن الحعصم : جريح  الإاحال جريح  غير قصدي  قوم  ليى الخوأ الا  يتمير بحل
 43. ماد  بفعل إاحال اللام   يلا يشترط يياا قماير قصد جصائ  للا مة  الإضراي

 ثالثا: العقوبات المقررة لجريمة الإهمال الواضح و مدي فعاليتها

( ساصمات لغرام  3( أشار إلى ثلاث )6مكري ليى يعل الإاحال الماضح بالوبس ما بين ساص  ) 119قعاقب الحادة 
 دج 000 200ج إلى د 000 50من 

ليى التباي أن جريح  الإاحال الماضح جريح  غير قصدي   أ  لم يتعحد اللام  الإضراي بالأممال العام  
لالخاص   يالعومب  قتصاساب للد  الإداية لقد قرياا الحشرع يدلا ليحمظف لمن ي  حكحه لذلك ليزل  احترا  السيمك 

 لالخاص  الت  ي  لادقام  المظةف  الوريص ليوفاظ ليى الأممال العام 
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 الفرع الثاني: جريمة خيانة الأمانة

قعتبر جريح  خةام  الأمام  من اللرائم الت  يحكن أن يتاب  باا مسيرل الحؤساس  العحممة  الاقتصادي  للود مص 
ح  من قاممن العومبات لمن خلال الفورة الأللى يتضح أن اصاك قشابه بين جري44 376الحشرع ليياا ي  الحادة 

خةام  الأمام  لاختلاس الححتيكات لالت  ساصتورق لاا بل يرى بعض الفوااء أن اختلاس الححتيكات ام صمية 
الخةام  الأمام  غير أن ما يفرقاحا لن بعضاحا ام أن اختلاس الححتيكات لا يو  الا من ممظف لحمم  بحفام  

م  الأمام  ليحكن أن يرقكباا أ  شخص بحا ي  من قاممن المقاي  من الفساد لمكايوته ي  حين أن خةا 2الحادة 
ذلك الحسيرين كحا ان اختلاس الححتيكات يو  ليى أممال يومزاا اللام  بسبب المظةف  بيصحا مصدي حةازة خائن 

 45  376الامام  ام أحد لومد الائتحان الت  اشايت الةه الحادة 

 قعريف جريح  خةام  الأمام 

ليغير بصاء ليى لود من العومد الحوددة ي  الحادة السابو  ليغب  مصه ي   ا  اساتةلاء شخص ليى مال مصومل 
قوميل الوةاية من حةاية مؤقت  إلى حةاية كامي   لقعتبر جريح  خةام  الامام  جريح  لقتةه  ذات طبةع  خاص  قو  

 بحلرد لقمع الفعل الاجرام  لقووق متةلته  

لأمام  صف  خاص  ي  اللام   لالك يا  قوم  لقةا  يكصااا الحاد  يلدي بالاكر امه لا يشترط ي  جريح  خةام  ا
 لالحعصم  

 من قاممن العومبات ملد الاختلاس لالتبديد مول اللريح  ل قسيةم الشيئ 376الركن الحاد  من خلال الحادة 

  اما الركن الحعصم  قعتبر جريح  لحدي  م  لجمد مة  لقصد ي  التحيك لحرمان مالك الحال الوقةو

 :العومب  الحورية للريح  خةام  الأمام  -

لود ميز الحشرع ي  قح  جريح  خةام  الأمام  بين العومب  البسةو  لالعومب  الحشددة اما العومب  البسةو   يود مصت 
 20000دج إلى  500ساصمات لالغرام  من  3أشار الى  3من قاممن العومبات لا  الوبس من  376ليياا الحادة 
لصسب  ليعومب  الحشددة يا  قخص أشخاص معيصين من بيصام الحسيرين يود يي  الود الأقصى من العومب  دج  أما با

دج لذلك إذا لقعت خةام  الأمام  من شخص للاء الى  200000ساصمات للومب  الغرام  الى  10الوبس الى 
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رلع قلاي  أل صصال  اللحامي ليوصمل لوسابه الخاص أل بمصفه مدير أل مسير أل مصدلب لن شرك  أل مش
 46ليى أممال أل ألياق مالة  ليى سابيل المديع  أل المكال  أل الران 

 06/01المطلب الثاني: الجرائم التي يسأل عنها في قانون مكافحة الفساد 

الحتعيق بالمقاي  من الفساد  01-06ي  إطاي مكايو  جرائم الفساد مص الحشرع اللزائر  من خلال الواممن 
يى جحي  من اللرائم من بيصاا جرائم الصفوات العحممة  اذ أن ااه الأخيرة قعد ملال خصبا لحيميا لمكايوته ل

ليفساد بكل صمية مظرا الياا قشكل أام مساي قتورك فةه الاممال لام مستحد ي  جمارة من أحكا  الاقفاقة  الدللة  
ليى قلريم ملحمل  الأيعال لالتبراا جرائم يساد لحكايو  الفساد لبالرجمع ليباب الراب  مصه ملد أن الحشرع قد مص 

مصه لصيتصا  2جريح   للود أخض  مسير  الحؤساس  العحممة  لااه اللرائم بحمجب الحادة  20لصيت الى أكثر من 
الضمء ي  دياساتصا ليى أام جرائم الفساد الت  يحكن أن يرقكباا مسيرل الحؤساس  العحممة  الاقتصادي  لا  الرشمة 

 الححتيكات لجرائم الصفوات العحممة  لاختلاس 

 الفرع الأول: جريمة الرشوة

قعد جريح  الرشمة أساما جرائم الفساد الإداي  لأكثر اللرائم امتشاي ي  ملال المظةف  العام  لااا ياج  لكثرة 
اب أصواب الصفمذ الاين امصريما لن أداء ماامام اقلاه الحمظفين لأصبوما يتاجرلن بااه المظةف  ليى حس

الحماطن العاد  الا  اصود  بماق  الاداية الت  لا قحصح له المقت الكاي  ي  قضاء مصالو  بل أصبح الحمظف 
 مصشغل بخدم  من لام مصيو  معه 

 ايكان جريح  الرشمة  -1

 المتعلق بالوقاية والفساد ان  06/01من القانون  25/2من خلال المادة 

ب ال قبمل الحمظف لعرض لحل ال الامتصاع لن لحل من لاجباقه الركن الحاد  : يتحثل ي  لرض ال طي -
موابل  مصفع  مادي  ال معصمي  ل يتووق بمجمد للد جد  بالحصفع  أل لرضاا أل مصعاا بشكل مباشر أل غير 

 مباشر ساماء قم العرض أل الملد مباشرة ليحمظف أل لن طريق الغير 

ا  لليم الحرقش  بامه ممظف لحمم  اقتصاد  لان الحصفع  ال الركن الحعصم  : يعبر لن الوصد اللصائ  الع -
 الادي  الحودم  له غير مستوو  
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 العومب  الحورية لوح  جريح  الرشمة -2

الت  مصت ليى معاقب  اللام  بالوبس من ساصتين الى لشر ساصمات  01-06من الواممن  25من خلال الحادة  
الفورة الأللى كل  25ة السيبة  الحمظف العا  ليعاقب طبوا ليحادة ألف الى مييمن دج ااا بالصسب  ليرشم  200من 

من للد ممظف لحمم  بحزي  غير مستوو  أل لرضاا ليةه أل مصومه ايااا بالوبس من ساصتين الى لشر ساصمات 
الرشمة  01-06ألف دج إلى مييمن دج  قلدي الإشاية الى أن الحشرع اساتودث ي  ظل الواممن  200لبغرام  من 

 6الوواع الخاص غير أمه قري لومب  ميوف  موايم  بتيك الحورية ليحمظف العا  لبويث قري لومب  الوبس من ي  
 ألف دج 500ألف الى  50ساصمات لغرام  من  5أشار الى 

 الفرع الثاني: جريمة الاختلاس

من اساتصزاف لكثير من  يعد اختلاس الحال العا  أكثر العحال خومية ليى الاقتصاد المطص  بالصظر الى ما قتسببه
الحمايد الحالة  الت  قستادف قيبة  الواجات العام  لقوويق التصحة  ي  مختيف الحلالات لليى ااا الأسااس ليغب  
مصه ي  ححاي  ااا الحال من كل امتااك أل التداء قا  الحشرع اللزائر  بتلريم ااا الفعل لاقر له جزاءات للومبات 

ان الحشرع اللزائر  قا  بالصص ليى قلريم يعل اختلاس الحال العا  ي  قاممن العومبات قتصاساب لطبةعته لللإشاية ي
من  29لالت  لريت العديد من التعديلات قبل أن يتم الغاءاا لقعميض مضحمماا بالحادة  119بحمجب الحادة 

م الفساد الت  خصاا الحشرع الحتعيق بالمقاي  من الفساد لمكايوته لبالتال  التبراا يساحةا من جرائ 01-06الواممن 
 47. اللزائر  بالعالج من خلال الواممن السابق

 قعريف اختلاس الاممال -1
من قاممن المق ل الف لرف الاختلاس بأمه اساتةلاء الحمظف العحمم  ليى مال لا  ال  290حسب الحادة  

  بالقةا  بسيمك اجرام    لأن خاص لقوميياا من حةازة ماقص  الى حةازة كامي   لا  من اللرائم الت  قو  لقصتا
 :يعل الاختلاس يتووق بتماير الشرلط التالة 

 .صف  الحمظف العا  -

 .صف  الحال العا  -

 .صف  العالو  بين الحمظف لالحال العا  -
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 العومبات الحرصمدة ي  جريح  الاختلاس ي  الوواليين العا  لالخاص -2

للصو  ي  الووالين العا  لالخاص يغم اختلاف العومبات الحورية قأخا جريح  اختلاس الأممال لالححتيكات لصف ا
لاذ يعاقب ليى يعل الاختلاس ي  الوواع العا  ليوا لصص  01-06من الواممن  41ل  29لاا ي  مص الحادقين 

ألف دج إلى مييمن دج أما بالصسب  ليعومب  ذات  200بالوبس من ساصتين الى لشر ساصمات لبغرام  من  29الحادة 
ساصمات لبغرام   5اشار الى  6ي  الوبس من  41فعل الحرقكب ي  الوواع الخاص يتتحثل بحمجب مص الحادة ال

 48الف دج  500الف دج إلى  50من 

الحتعيق بالمقاي  من  01-06من الواممن  53أما مسؤللة  الشخص الحعصم  اقراا الحشرع بحمجب مص الحادة 
ص  اختلاس الأممال لالححتيكات  قضم الأشخاص الحصصمص لييام من الفساد لمكايوته لن كل جرائم الفساد لخا

مرات الود الأقصى ليغرام  الحوري قاممما للريح   5الى  1من قاممن العومبات لقتحثل ي  غرام  قسال   15الحادة 
 49الاختلاس الا  يرقكبه الشخص الوبةع   أ  قصل الى مييمن دج 

 ةالفرع الثالث: جريمة الصفقات العمومي

من قاممن المقاي  من الفساد لمكايوته  ليظار جمار ااه  35جريح  أخا يمائد بصف  غير قامممة  قصاللتاا الحادة 
اللريح  ي  اساتغلال الحمظف العا  لمظةفته بوصد قوويق يبح له أل لغيره من خلال قغييب الحصيو  الخاص  ليى 

 الحصيو  العام  لالك التبراا الحشرع  جريح  

 ت الحرصمدة لوح  جريح  اخا يمائد بصف  غير قامممة :العومبا -1
العومبات الحورية ليشخص الوبةع  يعاقب الشخص الحرقكب اللريح  أخا يمائد بالصف  غير الوامممة  بالوبس من 

 ألف دج إلى مييمن دج  200ساصمات لبغرام  مالة  من  10ساصتين الى 

قسال  من مرة لاحدة الى خحس مرات الود الأقصى ليغرام   العومبات الحورية ليشخص الحعصم : لومب  الغرام 
 50مييمن دج   5الحورية ليشخص الوبةع  لليةه قصبح لومب  الشخص الحعصم  ا  من مييمن دج إلى 

ا   - 01-06من الواممن  1يورة  26جريح  الحواباة ي  الصفوات العحممة  لمصت ليى ااه اللريح  الحادة  -
مظف العحمم  ساماء قعيق الأمر بحمظف الحصاصب التصفياي  من خلال يئةس اللحاميي  أل قيك الت  يرقكباا الح
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المزير الألل أل المزياء أل ممظف الحصاصب الإدايي  ساماء قعيق الأمر بالحمظف الإداي  الحؤقت أل الدائم أل 
أل لود أل يؤشر ليةه أل  ممظف الحصاصب الوضائة  لالصةابة  يكل ممظف من اؤلاء يوم  بإبرا  صفو  أل اقفاقة 

يراجعه مخالفا بالك الأحكا  التشريعة  أل التصظةحة  الحعحمل باا بغرض مصح امتةايات غير مبرية ليغير يتعرض 
 ليحسائي  اللزائة  لكاا الوال بالصسب  لكل ممظف يوم  بفعل من الأيعال الحلرم  ي  باق  اللرائم الحتعيو  بالفساد 

 جريمة المحاباة العقوبات المقررة لقمع

 200ساصمات لغرام  مالة  قترالح بين  10ساصمات الى  8العومبات الحورية ليشخص الوبةع  : لام الوبس من  -
ي  مفس الواممن  48من قاممن المقاي  من الفساد لمكايوته لقصص الحادة  26الف دج إلى مييمن دج حسب الحادة 

ساص  دلن قشديد الغرام  الحالة  اذا ايقكب اللريح   20ات الى ساصم  10ليى قلديد لومب  الوبس لتصبح مدقاا من 
لام مص يوبق ليى جحة  جرائم الفساد لام الواض  ليشحل جحة   48أحد الأشخاص الحاكميين ي  الحادة 

الوضاة أ  الوضاء العاد  لالإداي  لقضاة مليس الحواساب  لمليس الحصايس  لالحليس الدساتمي  الحمظف الا  
  ليةا بالدلل  الضباط العحمميين  ضباط لالمان الشرط  الوضائة   من يحايس بعض صلاحةات يحايس لظةف

 الشرط  الوضائة   ممظفم أمام  الضبط ألضاء الايئ  لام ألضاء ايئ  مكايو  الفساد 

 أركانها  -

و  غير قامممة  الركن الحاد  يوم  ليى لصصرين امما الصشاط الاجرام  لالغرض مصه حيث يوم  الحمظف بعود صف
 من اجل مصيو  شخصة  

الركن الحعصم  قتويب قماير الوصد اللصائ  العا  العيم لالإيادة لام ليم اللام  بكل حيثةات اللريح  لان الحمظف 
 51مختص بتشكيل لومد لصفوات لقد خالف الومامين بايادقه

 المطلب الثالث: الجرائم التي يسأل عنها المسير في القانون التجاري 

مسااح  يإماا قخض  لصفس الأحكا  الت  جاء باا  -بالتباي أن الحؤساس  العحممة  الاقتصادي  شرك  قلايي  
الحشرع ي  الواممن التلاي  اللزائر  ساماء قعيق الأمر بالحخالفات الت  قد قرقكب من طرف الحسيرين أثصاء ساير 
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لالتفيةس لجاءت قيك الأحكا  لردع الحسيرين لن الحؤساس  العحممة  الاقتصادي  أل اللرائم الحتعيو  بالتصفة  
 52الأيعال الحلرم  الت  قد قصدي مصام لي  مفس المقت لضبط الودلد الحخمل  لام قامممةا 

 الفرع الأول: جريمة التعسف في استعمال ممتلكات المؤسسة العمومية الاقتصادية

شكية  ليبدا لجمداا الواممم   لمن الحفرلض ان قتأساس الشرك  التلايي  من خلال قمايق أيكاماا الحمضمعة  لال
مسير  الشرك  ال الوائحمن ليى ادايقاا ييتزممن بماجب بال العصاي  الفائو  لوحاي  أممال الحؤساس  لالتسيير العولام  
ن لاا  للكن ي  الماق  يثبت ي  الكثير من الأحةان امتااك بعض مسير  الشركات التلايي  لومالد قسيير الشرك  لا

الوديث ي  ااا اللامب الحرقبط بالتسيير يستدل  مصا الوديث لن الحخالفات الحرقبو  بالتسيير من اللامب 
 الاداي  لالحال  

 قتصاديةلاأولا: المخالفات التعسفية في تسيير للمؤسسة العمومية ا

ى يعاقب بالوبس من من الواممن التلاي  لي 815الحخالفات الحرقبو  بامعواد اللحعة  العام  مصت الحادة  -1
الف دج ال بإحدى ااقين العومبتين يوط  يئةس  200الف دج إلى  20أشار لغرام  من  6شارين الى 

شرك  الحسااح  ال الوائحمن بإدايقاا الاين لم يعيحما ليى امعواد اللحعة  العام  العادي  ي  الست  أشار 
الحعين بوراي قضائ  أل لم يودمما الحستصدات الت  قي  اختتا  السص  الحالة  ال لود التحديد ي  أجل 

 الحصادق ليياا من طرف اللحعة  الحاكمية  545من الحادة  3ل  2الحصصمص ليياا ي  الفورقين 
الحخالفات الحرقبو  بتصظةم اللحعة  العام  قلر  اجتحالات اللحعة  العام  ليى أسااس ملحمل  من  -2

حممة  الاقتصادي  الت  الز  باا لبالرجمع الى الواممن الاجراءات الت  يلب ليى مسير  الحؤساس  الع
التلاي  ملد جحي  من الحخالفات الحترقب  لن الاخلال بااه الإجراءات لالحتحثي  ي  مخالف  لد  التوديم 
العحد  لميق  الوضمي الحمقع  من الحسااحين الواضرين لالمكلاء مصادق  ليياا من طرف مكتب 

ألف  50ألف دج إلى  20من الواممن التلاي  يعاقب بغرام  من  820الحادة اللحعة  العام  حيث مصت 
دج يئةس شرك  الحسااح  أل الوائحين بإدايقاا الاين لم يودمما لحدا أثصاء كل اجتحاع ليلحعة  العادي  

 ليحسااحين ليق  الوضمي ممقع  من الحسااحين لالمكلاء مصادق ليياا من مكتب اللحعة  
 .وما بميق  الوضمي التفميضات الحسصدة لكل لكيلالاين لم ييو -
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الاين لم يوممما بإثبات قرايات كل جحعة  مسااح  بحوضر يمق  من طرف ألضاء الحكتب  لااه اللريح  
العحدي  قتويب الوصد اللصائ  كحا جاء ي  مص الحادة لم يوممما لحدا لكالك ي  حال لد  قصظةم مواضر 

 . اجتحالات اللحعة  العام 
الحخالفات الحرقبو  بوق الحسااحين ي  الاللا  الاقتصادي  الز  الحسيرين باحترا  ملحمل  من الوومق   -3

من الواممن التلاي   817ل  816ليعاقب ليى مخالفتاا حيث مصت ليى ااه الحخالفتين الحادقين 
  ألف دج يئةس شرك 200ألف دج إلى  20يعاقب بغرام  من  816اللزائر  حيث مصت الحادة 

 1الحسااح  أل الوائحمن بإدايقاا ي  حال  لد  اساتدلاء الحسااحين الوائزين ليى ساصدات اساحة  مصا شار 
ليى الأقل الاجتحالات اللحعة  العام  حفاضا من الحشرع ليى ححاي  حق الحسااحين ي  مشايكتام ي  

ألف دج كل من  100لى ألف ا 20يود لاقبت بعومب  مالة  قدياا من  817أمشو  الحؤساس  أما الحادة 
يئةس الحؤساس  العحممة  الاقتصادي  ي  حال  لد  اللا  الحسااحين بتاييخ امعواد اللحعة  العام  ي  

 53الأجل الواممم  
كحا أمه ي  حال  اخلال مسيرلن الحؤساس  الاقتصادي  بالتزماقام ي  قمجةه محمذج لكال  لكل مساام الى 

يمما السابو  الامعواد اللحعة  العام  العادي  السصمي   15ت ي  أجل طيبه  لمصح الحسااحين كالك السصدا
 ألف دج  200ألف دج الى  20لقكمن العومب  الحورية لام غرام  قدياا من 

من الواممن التلاي  ليى ااه  832الحخالفات الحرقبو  بول الحؤساس  العحممة  الاقتصادي  مصت الحادة  -4
ألف دج أل  100ألف دج إلى  20أشار لبغرام  من  6رين الى الحخالف  حيث يعاقب بالوبس من شا

بإحدى ااقين العومبتين يوط  يئةس شرك  الحسااح  ال الوائحين بإدايقاا ي  حال  ما إذا أصبح الحال 
 الصاي  ي  الشرك  سابب الخسائر الثابت  بحستصدات الوساب اقل من يب  يأس الحال 

حعة  العام  ي  الأيبع  أشار الت  قي  الحصادق  ليى الوسابات إذا امتصعما متعحدين لن اساتدلاء الل
 .الحثبت  ليخسائر اللل البث لصد الاقتضاء ي  حل الشرك  مسبوا

إذا قعحدلا لد  الإيداع بكتاب  الحوكح  الوراي الحصادق ليةه من اللحعة  العام  بعد مشره ي  الصشرة 
جريدة مختص  بوبمل الإللامات الوامممة  لقوييده بالسلل  الرساحة  للإللامات الوامممة  ليضال لن ذلك ي 

 .التلاي  
ليتحثل الركن الحاد  ي  لد  اساتدلاء اللحعة  العام  ليبث ي  الول الحسبق ليحؤساس  ي  حال  إذا ما 
أصبح الصاي  ليحؤساس  العحممة  أقل من يب  يأس الحال من جراء الخسائر الثابت  ي  الحستصدات 
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يوم لحدائاا أل الوائحمن بإدايقاا باساتدلاء اللحعة  ي  الأيبع  أشار الت  قي  قاييخ  الوسابة   للم
الحسابو  ليى الوسابات الحثبت  ليخسائر اللل البث ي  الول الحسبق ليحؤساس  العحممة  الاقتصادي  من 

 54.لدمه
ا قعحد الوائحمن بإداية بالإضاي  الى لد  إيداع قراي اللحعة  العام  لدى الأمام  العام  ليحوكح   إذ

الحؤساس  العحممة  الاقتصادي  لد  إبداع الورايات الت  صادقت ليياا اللحعة  العام  بكتاب  ضبط الحوكح  
 الحختص  بعد مشرة ي  الصشرة الرساحة  للإللامات الوامممة  لقوييده ي  السلل التلاي  

 عمومية الاقتصادية.ثانيا: المخالفات التعسفية في التسيير المالي للمؤسسة ال

 :مص الحشرع اللزائر  ليى جحي  من اللصح الحعاقب ليياا ليوا الوكا  التشري  التلاي  لماكراا ليى سابيل الحثال

الحخالفات الحتعيو  بالأساام لقعديل ياس الحال يعاقب كل من مؤساسم الشرك  ليئةساا لالوائحمن بإدايقاا  -1
دج  ي  حال اصدايام للأساام قبل قيد الشرك  بالسلل  ألف 200ألف دج إلى  20بغرام  قدياا من 

التلاي  أل ي  أ  لقت كان إذا حصل ليى الويد بوريو  العش أل دلن إقحا  اجراءات التأساةس لتيك 
ألف دج  إذا أصديلا أساام  50ألف دج إلى  20الشرك  بمجه قاممم  بيصحا قكمن العومب  بغرام  من 

لساحة  لن الود الأدمى الواممم   قوم  الحخالف  ي  حق يئةس الحؤساس  الوساب الشرك  قول لن قةحتاا ا
الاقتصادي  إذا قامما بإصداي غير قاممم  للأساام لقت زيادة يأس الحال أل الاخلال بالالتزامات اقلاه 
الحسااحين أل التخفةض الغير قاممم  لرأس مال الحؤساس  العحممة  الاقتصادي  بعومبات موددة بصصمص 

 من الواممن التلاي   827الى  822د من الحما
ألف  200ألف دج إلى  20ليى ااه الحخالف  بعومب  من  813مخالف  مسك مواساب  مصظح  مصت الحادة  -2

دج لصد قةا  يئةس الحؤساس  الاقتصادي  لالوائحمن بالإداية أل الحديرلن العاميمن بالتخيف لن كل ساص  
اب الصتائج لاللرد لالحيزامة  لالتوايير لن حال  الشرك  مالة  لن لض  حساب الاساتغلال العا  لحس
 لمشاطاا اثصاء السص  الحصصرم  كحا يتخيفمن لن:

 اساتعحال مفس الاشكال لطرق التودير الحتبع  ي  السصتين السابوتين

 .التعسف ي  اساتعحال أممال الحؤساس  العحممة  الاقتصادي  -
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ك  الى يكمن جريح  الا اذا كان ااا الأخير مخالف لحصيوتاا من جا  الاساتعحال التعسف  للأممال التابع  ليشر  -
من الواممن التلاي  الفورة  811لجاء بغرض قوويق ادف شخص  من جا  أخرى مصت ليى ااه الحخالف  الحادة 

ى الف دج أل بإحد 200الف دج إلى  20ساصمات لبغرام  من  5الثالث  لالأيبع  يعاقب بالوبس من ساص  لاحدة الى 
 55.العومبتين يوط

يئةس شرك  الحسااح  لالوائحمن بإدايقاا أل مديرلاا العاميمن الاين يستعحيمن لن سامء مة  لبااه الصف  ما لام  -
من سايو  أل حق التصرف ي  الأصمات اساتعحال يعيحمن أمام مخالف الحصالح الشرك  لبيمغاا ايض شخصة  أل 

 وحباشرة أل غير مباشرة لتفضيل شرك  أل مؤساس  أخرى لام يياا مصال

 الفرع الثاني: جرائم التصفية في استعمال ممتلكات المؤسسة العمومية الاقتصادية

قد قرقكب جرائم الفساد الحال  لالإداي  اثصاء حل الحؤساس  العحممة  الاقتصادي  لاصا مكمن ي  إطاي جرائم التصفة  
متعيو  بلرائم التصفة  أما الايلاس يود مصت  839 838لالتفيةس " لالت  مص ليياا الحشرع من خلال الحماد 

 56 380الى  378ليياا من الحماد 

 الحخالفات الحتعيو  بإجراءات التصفة  -1
لا  الحخالفات الت  يوم  باا الشخص الحسير لام الحصف  أثصاء قصفة  الشرك   لقصوسم الى مخالفات مرقبو  

  بإجراءات التصفة  لمخالفات ماسا  بالام  الحالة 

 الحخالفات الحتعيو  بإجراءات التصفة  - أ
  من الواممن التلاييةكمن ي   767التخيف لن مشر أمر التعيين لام الأمر الحصصمص ليةه ي  الحادة

أجل شار ي  الصشرة الرساحة  الاللامات الوامممة  لكالك ي  جريدة مختص  بالإللامات الوامممة  ليملاي  
 .لال شار من قعييصهالت  يمجد يياا مور الحؤساس  لذلك خ

   لد  قوديم الحصف  قوريرا لن ممضمعة  الأصمل لالخصم  ي  أجل سات  أشار من قعييصه يتضحن لضعة
 .الأصمل لالخصم  لمتابع  لحيةات التصفة 

  لد  لضعه اللرد لحساب الاساتغلال العا  لحساب الخسائر لالأيباح لقوريرا مكتمبا يتضحن حساب
  الحالة  الحصصرم  لذلك خلال ثالث أشار الت  قي  قفل السص  الحالة   ليسيم لحيةات التصفة  خلال السص
 .ااا التورير ليلحعة  العام 
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  لد  قحكين الشركاء من محايسا  حوام بالاطلاع ليى الحستصدات للد  اساتدلائام للاطلاع ليى الوسابات
 .السصمي 

 حصف  لن إبداع الحصف  مبالغ التخيف لن يتح حساب بصك  ليحؤساس  الاقتصادي  لام قخيف ال
يم  ابتداء من قراي التمزي  ي  بصك باسام الحؤساس   15مخصص  ليتمزي  بين الشركاء لالدائصين ي  أجل 

 57.الحمضمل  قوت التصفة 
 الحخالفات الحاسا  بالام  الحالة  - ب

التلاي  اللزائر   من الواممن  840جريح  الاساتعحال التصف  الأممال الشرك  مصت ليى ااه الحخالف  الحادة 
ألف دج أل  200ألف إلى  20لالا  جاء يياا يعاقب بالسلن من ساص  لاحدة إلى خحس ساصمات لبغرام  من 

بإحدى ااقين العومبتين يوط الحصف  الا  يوم  لن سامء مة  باساتعحال أممال لائتحان الشرك  الت  قلر  لام يعيم 
أل قفضيل شرك  أل مؤساس  له يياا مصالح مباشرة أل غير  أمه مخالف الحصالح الشرك  قيبة  ألغ أيض شخصة 

من الواممن التلاي   840مباشرة  مخالف  التصرف بأممال الشرك  مصت ليى ااه الحخالف  الفورة الثامة  من الحادة 
ل اللزائر  لالت  قشترط يكن ماد  لتوويق ااه الحخالف  يتحثل ي  قةا  الحصف  بالتخي  لن جزء أل كل من أمما

  أما الركن الحعصم  ييتحثل ي  قمير  771ل  770الشرك  الحمضمل  قوت التصفة  لذلك خالفا الوكا  الحادقين 
 58الوصد العا  أ  ليم اللام  بعصاصر اللريح  لاقلاه أيادقه لحخالفتاا  

 الفرع الثالث: جرائم التفليس

أما بحفامم  الواممم  لم يرد مص ي  الواممن  لالإيلاس بمج  لا  ام الامتوال من حال  الةسر الى حال  العسر
اللزائر  يعرف الإيلاس صراح   للكن الفوه كان له اجتااد ي  ااا حيث لرف الإيلاس ليى أمه مظا  ليتصفيا 
اللحال  ليى أممال الحدين  متى كان ااا التمقف يكشف اماةاي ائتحام  ليوصد به قصفة  ااه الأممال جحةعاا 

 صاا لياءا لديممه ليوا لإجراءات قستادف المياء بين الدائصين لبةعاا لقمزي  ثح

 أللا: التفيةس بالتوصير

 من الواممن التلاي  ليى جريح  التفيةس بالتوصير   380ل  378مصت الحماد 

 اساتالاك مبالغ جسةح  قخص الشرك  ي  القةا  بعحيةات مابة  موض  أل لحيةات لاحة   -
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الشرك  لن الدي  لالادة البة  من قبل ساعر السمق أل اساتعحيما بصفس  القةا  بوصد قأخير اثبات قمقف -
الوصد لساائل مؤدي  للايلاس ليوصمل ليى أممال أل قامما بعد قمقف الشرك  لن الدي  بإلغاء أحد الدائصين 
غ  أل جعيه يستمي  حوه اضرايا بلحال  الدائصين أل جعيما الشرك  قعود لوساب الغير قعادات ثبتت أماا بال

 59الضخام  بالصسب  لمضعاا لصد التعاقد لذلك بغير أن قتواضى الشرك  موابل 
 العومبات الحورية لوح  جريح  الإيلاس بالتوصير : 

الفورة الأللى مصاا من قاممن العومبات جاء يياا كل من ثبت مسؤلليته لايقكاب جريح  التفيةس  383مصت الحادة 
ن التلاي  يود اقر الحشرع بالصسب  ليتفيةس بالتوصير بالوبس من شارين ي  الوالات الحصصمص ليياا ي  الوامم 

 .الف دج 200الف دج الى  25الى ساصتين لبغرام  من 

 ثامةا : التفيةس بالتدلةس

من الواممن التلاي  ليى جريح  التفيةس بالتدلةس حيث جاء يياا ي  حال  قمقف شرك  لن  379مصت الحادة 
اص  بالتفيةس بالتدلةس ليى الوائحين بالإداية لالحديرين ال الحصفين ي  شرك  الحسااح  الدي  قوبق العومبات الخ

لالحسيرين أل الحصفين ليشرك  ذات الحسؤللة  الحودلدة  لبمجه لا  كل الحفمضين من قبل الشرك  يكمممن قد 
قد أقرلا ساماء ي  الحوريات أل  اختيسما بوريو  التدلةس دياقر الشرك  أل بدلما أل أخفما جزء من أصملاا ال الاين

الألياق الرساحة  أل التعادات العرفة  أل ي  الحزامة  بحديممة  الشرك  بحبالغ لةست ي  ذمتاا العومبات الحورية لوح  
الفورة الثامة  من الواممن التلاي  الت  اقرت  383جريح  التفيةس بالتدلةس مصت ليى ااه العومب  أيضا الحادة 

  الف دج  500الف دج إلى  100لوبس من ساص  الى خحس ساصمات لغرام  مالة  من لعواب يياا با
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 المبحث الثاني: دور الأقطاب الجزائية المتخصصة في محاربة جرائم الفساد المالي و الاداري 

ة   حيث قُحثّل الأقواب اللزائة  أحد الآلةات الوديث  الت  أقراا الحشرع اللزائر  ي  إطاي قومير الحصظمم  الوضائ
قم قصظةحاا لبر مصمص قشريعة  خاص   لقد ايقكز الإصلاح التشريع  ي  ااا الحلال ليى قعديلات مُاح  
شحيت قاممن الإجراءات اللزائة  لمظا  التصظةم الوضائ   قحثيت أبرزاا ي  اساتوداث دلائر قوويق قتحت  

لالتوويق يياا  خاص  قيك الت  حدداا باختصاص إقيةح  ممسا   يُوبّق ااا الاختصاص لصد معايص  اللرائم 
 .الحشرع ليى سابيل الوصر مظراً للآثاي السيبة  اللسةح  الحترقب  ليياا

لي  إطاي ااا الحبوث  ساصسعى إلى قوديم إطاي مفاهةح  ألل  لحمضمع الدياسا   من خلال لرض الأساس 
 .ةان طبةعتاا الوامممة الحعرفة  الت  قُسام ي  قوديد الحفام  الواممم  للأقواب اللزائة  لب

 المطلب الأول: مفهوم القطب الجزائي المتخصص

ساعى الحشرع اللزائر  من خلال إمشائه للأقواب اللزائة  إلى معالل  الوصمي الصاشئ لن غةاب ايئات قضائة  
ائة  متخصص  ي  مماجا  الأمحاط الحستلدة للإجرا   لليى الرغم من الأاحة  الت  ألليت لااه الايئات الوض

الحتخصص   يإن الحشرع لم يميد قعريفاً مودداً لاا  بل إمه لم يُضفِ الصبغ  الوامممة  الماضو  ليى ااا 
من القانون العضوي  24المادة  الحصويح من خلال أ  مص قشريع  أل قصظةح   باساتثصاء الإشاية المايدة ي 

تخصص  ذات اختصاص إقيةح  ممسا  قتب  قبل إلغائاا(  لالت  أجازت إمشاء أقواب قضائة  م) 11-05رقم 
 .الحواكم  بويث يُودد اختصاصاا إما ليواً لواممن الإجراءات الحدمة  لالإدايي  أل قاممن الإجراءات اللزائة 

 24بعد  دساتميي  الحادة  المجلس الدستوري  غير أن ااه الآلة  التشريعة  يودت ساصداا الواممم  بعد أن قضى
 .صص من موتماه لأبوى لض  الأقواب اللزائة  ي  إطاي لد  الةوين التشريع الحاكمية  محا أيرغ ال
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 الفرع الاول: تعريف القطب الجزائي المتخصص

من قاممن التصظةم  24ألل ما لجد لن قعريف الأقواب اللزائة  ام التأساةس الواممم  لاا حيث جاءت الحادة 
ي  بعد  دساتمييتاا  لقسحة  الأقواب اللزائة  الحتخصص  ا  الت  أقر باا الحشرع الدساتم  2005الوضائ  لسص  

قسحة  أطيوت ليى الحواكم اللزائة  الت  لسا  الحشرع من اختصاصاا الإقيةح   لبالتال  يحكن قعريفاا بأماا: 
"ايئات قضائة  جزائة  أمشأاا الحشرع ليى مستمى بعض الحواكم لمصواا اختصاصا مويةا ممساعا قختص بالصظر 

ع معين من الإجرا  الحعود لالحصظم  اختصاصا غير مام  قستصد ي  لحياا إلى الومالد الإجرائة  العادي  ي  مم 
 60ليواممن العا  

يحكن قعريف الأقواب اللزائة  لظةفةاً من خلال الاختصاصات الحمكمل  لاا  حيث قحثل دلائر قضائة  متخصص  
م موددة حصرياً بصصمص قامممة   لقشحل ااه اللرائم ليى قتحت  باختصاص إقيةح  ممسا   أمشئت ليصظر ي  جرائ

 :لجه الخصمص

 جرائم الحخديات 

  اللريح  الحصظح  العابرة ليودلد المطصة 

 اللرائم الحاسا  بأمظح  الحعالل  الآلة  ليحعوةات 

 جرائم قبيةض الأممال 

 جرائم الإيااب 

 اللرائم الحتعيو  بالتشري  الخاص بالصرف 

جاات قضائة  متخصص  ليصظر ي  بعض اللرائم الت  حدداا الواممن  قخض  لصفس الومالد للريت كالك بكمماا 
 .الوامممة  الإجرائة  الحعتحدة بالصسب  ليلاات الوضائة  العادي 
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لا  مواكم ذات اختصاص إقيةح  ممسا  يتحايس اختصاصاا العاد  إلى جامب الاختصاص الحمسا  الا  مصواا 
 61 ن اللرائم الحوددة حصراإياه الواممن ي  ملحمل  م

قحتاز الأقواب اللزائة  الحتخصص  بلحي  من السحات لالخصائص الت  قحيزاا لن غيراا من جاات التواض   
 :فةحا يي  لالت  قلعل مصاا ايئات قواض  اساتثصائة   قتحثل ااه الححيزات

 .اختصاص ممل  مودلد حيث قختص حصريا بالبث ي  بعض اللرائم دلن غيراا -
 .صاص إقيةح  ممسا  أ  جام   شحال جصمب شرق غرباخت -
 .قضاة مةاب   قوويق لحكم متخصصين من أجل ضحان لحل قضائ  متومي لمشةط -
ايقكاباا  ليى لجه السرل   أسااليب بوث لقور  خاص  لمستودث  قادف إلى ضبط اللريح  قبل أل بعد -

 . لبفالية  أكبر
لحستميين المطص  أ  داخل مواق الاختصاص الحمسا   مةكاميزمات خاص  لتصسيق لقكثةف اللامد ليى ا -

لالدلل   لقفعيل العحل الحشترك لالحمحد بين الوضاة فةحا بيصام لبين يجال الضبوة  الوضائة  من جا  
 . ثامة 

  قم إلواء إشاية 2008لقد بدأت الأقواب الوضائة  الحتخصص  ي  الحادة اللزائة  العحل بالفعل ي  ساص  
ح  للأقواب اللزائة  الحتخصص  ي  كل من اللزائر العاصح   قسصويص   للاران  ليقي  بإشراف الامولاق الرسا

 62من لزير العدل حايظ الأختا  السيد الويب بيعيز  

 الفرع الثاني: تشكيلة القطب الجزائي المتخصص

قصظةح  مودد  حيث باةكل  -شأماا ي  ذلك شأن ساائر اللاات الوضائة   -تحت  الأقواب اللزائة  الحتخصص  ق
يتم قزليداا بالحتويبات البشري  لالحادي  الكفيي  بضحان يعالة  أدائاا  ليأق  إمشاء ااه الأقواب اساتلابً  لحصوق 
قركيز الحمايد )البشري  لالحادي  لالحالة ( ي  مواق مودلد من الحواكم الحتخصص   لذلك مظراً لوبةع  الصزالات 

 :ا يي الحعرلض  ليياا الت  قتسم بح

 حجمها الكبير  1
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 درجة تعقيدها العالية  2

 حاجتها الماسة إلى تخصص دقيق ومتطور  3

 : التكوين البشري أولا

يشير مفام  التكمين البشر  إلى التركيب  البشري  الت  قشكّل الأقواب اللزائة  الحتخصص   ليُوصد بالك الوضاة 
  لي  ااا الإطاي  سايتم قصالل ااقين الفئتين من لأمصاء الضبط بالتباياحا الركيزة الأسااساة  لأ  جا  قضائة 

 .زاليتين: العددي  لالفصة 

 :من الناحية العددية -1

قتكمن الحوكح  اللزائة  ضحن التصظةم الوضائ  ي  اللزائر من لدة يئات من الوضاة  قشحل قضاة الصةاب   قضاة 
 :ااا التصظةم  حيث قضمالتوويق  لقضاة الوكم  لقشكل الأقواب اللزائة  الحتخصص  جزءاً من 

 قتكمّن الأقواب اللزائة  الحتخصص  من قضاة الصةاب   لقضاة التوويق  لقضاة الوكم  :القضاة 

 يُعد مستخدمم أمامات الضبط من الفئات الويمي  ي  قسيير مريق العدال   ليحثيمن دلام   :أمناء الضبط
 409-08لفئ   صدي الحرسام  التصفيا  يقم أسااساة  له  لمظراً للأاحة  البالغ  الت  قضوي  باا ااه ا

  لالحتضحن الواممن الأسااسا  الخاص بحستخدم  أمامات الضبط ي  2008ديسحبر  24الحؤيخ ي  
 .اللاات الوضائة 

من الحرسام   70اشترط لتعيين أمصاء الضبط الأقواب اللزائة  الحتخصص  ملحمل  من الشرلط ذكرت ي  الحادة 
 : حيث مصت ليى أمه يعين يؤسااء أمامات الضبط الووب الحتخصص من بين التصفيا  السابق الاكر 

o أمصاء أقسا  الضبط الرؤسااء الأللين. 
o  ساصمات خبرة ي  سايك مستخدم  أمام  الضبط 03أمصاء أقسا  الضبط الرؤسااء الاين لديام 
o  ساصمات من الخدم  الفعية  بااه الصف  05أمصاء أقسا  الضبط الاين يثبتمن. 

ماا  يؤسااء أمامات الضبط بالووب الحتخصص إضاي   409-08من الحرسام  التصفيا   65الحادة  كحا حددت
 من مفس الحرسام   40-39-38ليحاا  الاكمية ي  الحماد 

 من الصاحة  الفصة   -1
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ما  يوصد بالصاحة  الفصة  اللمامب الحتعيو  بخصمصة  التكمين الا  يتيواه الوضاة لأمصاء الضبط  لذلك اساتصاداً إلى
مص ليةه كل من الواممن الأسااسا  ليوضاة  لالواممن الأسااسا  الخاص بحستخدم  أمامات الضبط  ليُعد ااا 
التكمين جزءاً من اساتراقةلة  الدلل  الرامة  إلى الري  من كفاءة الحمايد البشري  العامي  ي  الوواع الوضائ   من 

 63.خلال قوسين معاييام لقعزيز مااياقام العحية 

رض الإطاي الواممم  ليى كل من الوضاة لأمصاء الضبط الالتزا  بالحشايك  ي  البرامج التكميصة   م  التوي  لقد ي
باللدي  لالامضباط أثصاء يترات التكمين  لقُشرف لزاية العدل ليى إلداد لقصفيا ااه البرامج  حيث لضعت مصظمم  

اب اللزائة  الحتخصص  بمجه خاص  لذلك بالصظر إلى قكميصة  مكثف  ممجا  إلى الوضاة بمجه لا   لقضاة الأقو
 .الوبةع  الحعودة لالخويرة ليوضايا الت  قُعرض ليى ااه الأقواب  لالت  قستدل  قأهةلًا يصةاً لمعرفةاً لالةاً 

لليى مستمى ممعة  التكمين يوسم إلى قكمين داخل المطن  لقكمين خايج المطن  إضاي  لالك قم لض  العديد من 
التكمين الحستحر ممجه إلى كل الوضاة لأمصاء الضبط الحمجمدين ي  حال  خدم  يادف إلى قوسين مدايكام  برامج

الحاصة  لالعيحة   لقلديد معيمماقام ليتوكم ي  الإجراءات الوامممة  لقوسين أداء العحل الوضائ   قم قصفيا برمامج 
حسب احتةاجات كل  2022إلى غاي  مايس  2020 التكمين الحستحر ليى الحستمى الحوي  خلال الفترة من ساص 

 جا  قضائة  

 الوسائل الماديةثانيا: 

ي  إطاي قلسيد أاداف إصلاح مصظمم  العدال   قبرز ضرلية قميير الإمكامات الحادي  الكفيي  بضحان قفعيل 
مب  حيث خصصت الأقواب اللزائة  الحتخصص  بفعالة  لملال   لقد أللت لزاية العدل أاحة  خاص  لااا اللا

جزءاً كبيراً من ممايداا الحادي  لتلايز ااه الأقواب لقزليداا بحختيف المساائل العصري   بحا يتحاشى م  متويبات 
 64:العحل الوضائ  الوديث  ليحكن حصر أبرز اللامد الحبالل  ي  ااا الإطاي ي  ما يي 

 :توفير مقرات ملائمة -1

( مواكم قم قحديد اختصاصاا الإقيةح   لذلك بادف 4تمى أيب  )قم إمشاء أقواب جزائة  متخصص  ليى مس
قحكين الوضاة لأمصاء الضبط من أداء ماامام ي  بيئ  ماصة  مصاساب   إن قخصةص مورات مستوي  لااه الأقواب 
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  يساام ي  قميير مصاخ لحل موفز  ليعزز من يعالة  الأداء الوضائ   كحا يدلم اساتولالة  ااه اللاات من الصاحة
 .الاةكية  لالتصظةحة 

 :توفير وسائل التكنولوجيا الحديثة -2

حرصت لزاية العدل ليى قزليد الوضاة لأمصاء الضبط العاميين بالأقواب اللزائة  الحتخصص  بكاي  المساائل 
يبط التكصملمجة  الوديث   لا ساةحا قيك الحتعيو  بتوصةات الإللا  لالاقصال  من أجازة حاسامب مكتبة  لموحمل   ل 

بشبك  الإمترمت  لقُسام ااه المساائل ي  قسايل الاطلاع الفمي  ليى الصصمص الوامممة  لالاجتاادات الوضائة  
لالحستلدات العيحة   ما يصعكس إيلاباً ليى جمدة الأحكا  لسارل  الفصل ي  الوضايا  ليُورب اللااز الوضائ  

 .ودم اللزائ  من الحعايير الحعتحدة ي  الصظم الوضائة  الحت

 :اعتماد التطبيقات القضائية الرقمية -3

ي  ساةاق التومل الرقح  ليعدال   قم التحاد قوبةقة  إلكترلمة  خاص  بالأقواب اللزائة  الحتخصص   قُحكّن من 
قتب  الحيف الوضائ  يقحةاً  محا يسام ي  قسايل معالل  الوضايا لقةسير الحاا  الإدايي  لكل من الوضاة لأمصاء 

لقُعد ااه التوصة  خومة اام  موم قويةص الالتحاد ليى الحيف الميق   خاص  فةحا يتعيق بالحراسالات بين  الضبط 
الصةاب  العام  لقضاة التوويق  أل بين اللاات الوضائة  الحختيف  لديجات الوعن  الأمر الا  يميّر المقت لاللاد 

 65.ليزيد من دق  الإجراءات

 الجزائي المتخصص الفرع الثالث: اختصاصات القطب

قُعد قمالد الاختصاص من الحبادئ اللماري  الت  قُودد الصواق الواممم  لسيو  كل جا  قضائة  ي  الفصل ي  
الصزالات الحعرلض  ليياا  ليُوصد بالاختصاص  ي  ساةاق قاممن الإجراءات اللزائة   الملاي  الوضائة  الحخمل  

 .أل ي  ما يتعيق بأمماع موددة من اللرائم للا  قضائة  معيص  ضحن مواق جغراي  مودد

لفةحا يتعيق بالأقواب اللزائة  الحتخصص   يإن اختصاصاا لا يُحايس ليى إطلاقه  بل ام اختصاص مويد من 
حيث الإقيةم لمن حيث ممع اللرائم الت  قدخل ضحن صلاحةاقاا  إذ قتحت  ااه الأقواب بملايـ  قضائة  موددة 

 .صاصاً ممعةاً يتصل بفئات معيص  من اللرائم ذات الوبةع  الحعودة أل الخويرةجغرافةاً  لقحايس اخت

 :لليةه  سايتم التورق ي  ااا الحومي إلى
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 قيةح  للأقواب اللزائة  الحتخصص الاختصاص الإ :العنصر الأول  

 الاختصاص الصمل  للأقواب اللزائة  الحتخصص  :العنصر الثاني. 

 اب الجزائية المتخصصة: الاختصاص الإقليمي لأقطأولا

يوصد بالاختصاص الإقيةح  الودلد الت  بيصاا الحشرع الوضاة الصةاب  أل التوويق أل الوكم ليباشرلا يياا للايتام ي  
الدلمى الحعرلض  لييام  الأصل أن الاختصاص الحوي  لكل موكح  يتعين بحكان لقمع اللريح  أل بحول إقام  

  ق  ا 1/329ام ما مصت ليةه الحادة الحتام أل بحكان القبض ليةه  ل 

قا  الحشرّع اللزائر  بتعديل قاممن الإجراءات اللزائة  لتمساة  الاختصاص الحوي  لبعض الحواكم  لةشحل إقيةم 
  40  37الحعدل ليحماد  14-04مواكم أخرى ي  قضايا معيص  قتسم بالخومية لالتعويد  لذلك بحمجب الواممن يقم 

ا قم قمساة  اختصاص ضباط الشرط  الوضائة  لةشحل كامل التراب المطص  بحمجب الواممن من الواممن  كح 329ل
الا  حدّد الحواكم ذات الاختصاص الإقيةح   384-06  لقب  ذلك صدلي الحرسام  التصفيا  يقم 22-06يقم 

   للكيل الحمسّا   ليوتض  الوديث لن ااا التمساة  الإقيةح  التورق إلى اختصاص كل من الشرط  الوضائة
 :اللحاميي   لقاض  التوويق  لايئ  الوكم بشكل مصفصل

  قمساة  الاختصاص الحوي  ليشرط  الوضائة  :  -1
د لادة بحكان ايقكاب  يخض  الاختصاص الإقيةح  لضباط الشرط  الوضائة  لسيو  لكيل اللحاميي   ليُودَّ

عزيز يعالة  التور  ي  اللرائم اللريح  أل قمقةف الحشتبه بام أل مول إقامتام  غير أمه  لبادف ق
الخويرة  قم قمساة  ااا الاختصاص لةشحل الأقالةم التابع  لحواكم ذات اختصاص إقيةح  ممسّا   لذلك 

مكري  40  1مكري  40مكري   16  16  لليواً لأحكا  الحماد 348-06بحمجب الحرسام  التصفيا  يقم 
 .من قاممن الإجراءات اللزائة  3مكري  40  ل2

    الاختصاص الحوي  لمكيل اللحاميي :قمساة -2
من قاممن  735يُعد لكيل اللحاميي  محثل الصةاب  العام  لدى الحوكح   كحا مصت ليى ذلك الحادة 

  بحكان ايقكاب اللريح  أل مول إقام  37الإجراءات اللزائة   لقد حُدّد اختصاصه الحوي   ليق الحادة 
)الفورة  37ر أن الحشرّع لسّا  ااا الاختصاص  بحمجب الحادة أحد الحشتبه ييام أل مكان قمقةفام  غي

(  لةشحل دلائر مواكم أخرى بصف  قصظةحة   ي  إطاي جرائم ذات طبةع  خاص  كالحخديات  اللريح  22
الحصظح   قبيةض الأممال  الإيااب  جرائم الصرف  لالفساد  لقد قم ذلك يعيةاً من خلال الحرسام  التصفيا  
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  الا  لسّا  اختصاص لكلاء اللحاميي  بحواكم سايد  2006أكتمبر  5لحؤيخ ي  ا 348-06يقم 
 .أموحد  قسصويص   لاران  لليقي   لةشحل لدة ملالس قضائة 

 : قمساة  الاختصاص الحوي  الواض  التوويق -3
يُوصد بالاختصاص الحوي  لواض  التوويق الصواق اللغراي  الا  يحايس فةه صلاحةاقه  كحا حددقه 

( من قاممن الإجراءات اللزائة   لالا  يوتصر ليى دائرة اختصاص الحوكح  الت  1)يورة  40ة الحاد
  خرج لن الوالدة العام   حيث أجاز 14-04يباشر يياا ماامه  غير أن الحشرّع  بحمجب الواممن يقم 

جرائم موددة  ( قحديد ااا الاختصاص لةشحل دلائر مواكم أخرى بصف  قصظةحة   ي 2)يورة  40ي  الحادة 
كالحخديات  اللريح  الحصظح   قبيةض الأممال  الإيااب  جرائم الصرف  لالفساد  لقد قم قفعيل ااا 

  الا  مصح قضاة التوويق ي  مواكم سايد  أموحد  348-06التمساة  من خلال الحرسام  التصفيا  يقم 
 .قسصويص   لاران  لليقي  اختصاصاً إقيةحةاً يشحل لدة ملالس قضائة 

لا قعتبر الحواكم اللزائة  مختص  بالفصل ي  الدلمى الحريمل  :  قمساة  الاختصاص الحوي  ليحواكم -4
أماماا إلا إذا كامت مختص  بالصسب  لصمع اللريح  أل الشخص الحتام أل لحكان لقمع اللريح  لأن قمالد 

مخالفتاا  لام ما مصت  الاختصاص بالصسب  ليحواكم اللزائة  ا  من الصظا  العا  ليترقب البولان ليى
-04قاممن الإجراءات اللزائة   لكن الحشرع قا  ي  قعديل قاممن الإجراءات اللزائة   1/329ليةه الحادة 

السابق الاكر بتمساة  الاختصاص الحوي  لعدد من الحواكم ليصظر ي  بعض اللرائم الخويرة لذلك  14
مكري من أحكا  الأمر  24ساد بحوتضى الحادة للود مس ااا التعديل جرائم الف66 5/329بحمجب الحادة 

10-156  

أكتمبر  5الحؤيخ ي   348 06  جاء الحرسام  التصفيا  يقم  14-04لقوبةوا لتيك الأحكا  الحستودث  بالواممن يقم 
يعدد بعض الحواكم الديج  الأللى مصصفا إيااا أقوابا جزائة    267-16الحعدل بالحرسام  التصفيا  يقم  2006
ملال اختصاصاا الإقيةح  الحمسا  بتحديد اختصاص كل لاحدة مصاا إلى دلائر اختصاص مواكم أخرى لحدد 

من الحرسام  السابق  لةشكيما بالتال  أقواب  5 4 3 2ألسا  ليى مستمى ملالس قضائة  متعددة ي  الحماد 
رائم السابو  الاكر  لحدد قضائة  متخصص  ي  متابع  لالتوويق لمواكح  الأشخاص الحصسمب إليام أحد أمماع الل

 مواق اختصاصاا الحوي  ليى الصوم التال :

                                                           
66

ائية نصت على: يجوز تمديد الاختصاص المحلي للمحكمة إلى دائرة اختصاص محاكم أخرى عن طريق التنظيم، قانون الإجراءات الجزمن  5/329المادة   

والجرائم المتعلقة  في جرائم المخدرات والجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية والجرائم الماسة بالمعالجة الآلية للمعطيات وجرائم تبييض الأموال والإرهاب
 صرفبالتشريع الخاص بال
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  موكح  سايد  أموحد اللزائر العاصح  ليحتد الاختصاص الإقيةح  لحوكح  سايد  أموحد بأجازقاا لكيل
اللحاميي  لقاض  التوويق باا إلى مواكم الحلالس الوضائة  التالة : اللزائر لالشيف لالأغماط البييدة 

قيز  لزل الليف  الحدي  الحسيي  بممرداس قيبازة للين الديي  أ  لشر ملالس قضائة   ليوا ليحادة  البميرة
 06-348من الحرسام  التصفيا   2

  موكح  قسصويص : يحتد اختصاص ااه الحوكح  بأجازقاا لكيل اللحاميي   لقاض  التوويق باا إلى
  أ  البماق  باقص  بلاي  قبسه  جةلل ساوةف ساكةكدة الحواكم التابع  ليحلالس الوضائة  التالة : قسصويص 

 348-06من الحرسام  التصفيا   3لصاب  قالح  برج بملريريج أ  إحدى لشر مليس قضائ (  ليوا ليحادة 
  موكح  ليقي  يحتد اختصاص ااه الحوكح  بأجازقاا لكيل اللحاميي   لقاض  التوويق باا إلى الحواكم

لغرداي  أ  سات  ملالس( قبل إلواق  لتالة  ليقي  ادياي  قحصغست اليز   قصدلفالتابع  ليحلالس الوضائة  ا
   التصفيا  06-348من الرسام   4كل من مليس بسكرة لالماد   ليوا ليحادة 

  موكح  لاران يحتد اختصاص ااه الحوكح  بأجازقاا لكيل اللحاميي   لقاض  التوويق باا إلى الحواكم
التالة  لاران بشاي قيحسان قةايت ساعيدة سايد  بيعباس  مستغامم معسكر  التابع  ليحلالس الوضائة  

من الحرسام  التصفيا   5البةض  قةسحسييت الصعام  لين قحمشصت غييزان )أ  قس  ملالس(  ليوا ليحادة 
06-2348   

ه الحوكح  مصّ الحرسام  التصفيا  ي  مادقه السادسا  ليى اختصاص يئةس الحليس الوضائ   الا  قو  ضحن دائرق
ذات الاختصاص الحوي  الحمسا   بالفصل ي  الإشكالات الحتعيو  بتوبيق أحكا  الحرسام   دلن إمكامة  الوعن ي  
ااا الوراي  ليتّضح من ملحل الصصمص أن الحشرّع اللزائر  ساعى إلى إمشاء قشكةلات قضائة  متخصص  ليى 

م الحعودة لالخويرة  بادف قعزيز التخصص لالفعالة   مستمى مواكم معيص   قُحصح للاي  جامي  ليصظر ي  اللرائ
لقُركز ااه الأقواب المساائل التوصة  لالبشري  الحتودم  اللازم  لحكايو  ااا الصمع من الإجرا   بحا يشحل جحة  

 .مراحل الدلمى العحممة   من التور  لالحتابع  إلى التوويق لالحواكح 

 ية المتخصصةالاختصاص النوعي لأقطاب الجزائثانيا: 

يُوصد بالاختصاص الصمل  الملاي  الوضائة  الححصمح  للا  قضائة  موددة ليصظر ي  قضايا معيص  بصص الواممن  
  40  37لقد مظم الحشرّع اللزائر  اختصاص الأقواب اللزائة  الحتخصص  من حيث الصمع بحمجب الحماد 

  الت  حددت 348-06للى من الحرسام  التصفيا  يقم من قاممن الإجراءات اللزائة   لالحادة الأ 2مكري  329ل
اللرائم الت  قصديج ضحن اختصاص ااه الأقواب  ليأق  ااا التمجه قحاشةاً م  التزامات اللزائر الدللة   بعد 
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مصادقتاا ليى اقفاقةات متعددة قتعيق بحكايو  اللريح  الحصظح   ما اساتدلى قكيةف التشري  المطص   لاساةحا 
ومبات لالإجراءات اللزائة   لتشحل جرائم الحخديات  الإيااب  قبيةض الأممال  الصرف  الحساس بأمظح  قاممن الع

  إلى قائح  01-06الحعالل  الآلة   لاللريح  الحصظح  لبر المطصة   كحا أُضةفت جرائم الفساد  بعد قعديل الواممن 
 .اللرائم الت  قدخل ضحن اختصاص ااه الأقواب الحتخصص 

 لب الثاني: الجرائم التابعة لاختصاصات الأقطاب الجزائية المتخصصةالمط

 الفرع الأول : جرائم تبييض الاموال و معالجة المعطيات

 جرائم قبيةض الأممال -1

الحتعيق بالمقاي  من قبيةض الأممال لقحميل  01-05من قاممن  35الى  1الحصصمص لالحعاقب ليياا بالحماد من 
من قاممن العومبات بحمجب التعديل الماق   07مكري  389مكري إلى  389اا الحماد من الإيااب لمكايوتاحا  لك

  23-06ليةه بالواممن 

جاء قعريف مشاط قبيةض الأممال ي  التشري  اللزائر  بتوديده لأيعال الحكمم  للريح  قبيةض الأممال ي  الحادة 
حتعيق بالمقاي  من قبيةض الأممال لقحميل ال 01-05من الواممن  02مكري من ق  ع  ج  لكاا الحادة  389

 الإيااب لمكايوتاحا  مصت ليى: يعتبر قبيةضا للأممال:

o  قوميل الححتيكات أل موياا م  ليم الفالل أماا لائدات الإجرامة  بغرض إخفاء أل قحميه الحصدي غير
ت  قوصيت مصاا الحشرلع لتيك الححتيكات أل مسالدة أ  شخص متميط ي  ايقكاب اللريح  الأصية  ال

 .ااه الححتيكات ليى الإيلات من الآثاي الوامممة  لأيعاله

o  اكتساب الححتيكات أل حةازقاا أل اساتخداماا م  ليم الشخص إماا لائدات إجرامة. 

o  اكتساب الححتيكات أل حةازقاا أل اساتخداماا م  ليم الشخص الوائم بالك لقت قيوياا أماا قشكل لائدات
 .إجرامة 

o   ي  ايقكاب أ  من اللرائم الحورية ليوا لااه الحادة أل قماطؤ أل التأمر ليى ايقكاباا لالحسالدة الحشايك
 ليى ذلك لقساييه لإساداء الحشمية بشأمه 

 اللرائم الحاسا  بأمظح  الحعالل  الآلة  ليحعوةات: -2
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حيث طبةعتاا للساائل ايقكاباا  إذ  قُعد اللريح  الحعيمماقة  من اللرائم الوديث  الت  قحيّزت لن اللرائم التوييدي  من
قُرقكب ي  بيئ  قكصملمجة  متودم  قشاد قمساعاً مستحراً ي  الاساتخدا   ما يلعل آثاياا قحتد إلى مختيف الحلالات  
خصمصاً من خلال الالتداء ليى أمظح  الحعالل  الآلة  ليحعوةات  لقد كرّس الحشرع اللزائر  ااا الصمع من 

  حيث أُديجت ي  الوسم الساب  مكري  من 15-04لعومبات بحمجب التعديل بحمجب الواممن اللرائم ضحن قاممن ا
لم يودّ  الحشرع اللزائر  قعريفاً مباشراً ليلريح  الحعيمماقة   لكصه   07مكري  394مكري إلى الحادة  394الحادة 

من قاممن العومبات  لقتحثل  07مكري  394مكري إلى  394بيّن بدق  صمياا لأيعالاا اللرمة  ضحن الحماد من 
ااه الأيعال ي : الدخمل غير الحشرلع إلى مظا  معيمماق   إقلاف أل قعديل أل حاف الحعوةات  إدخال معوةات 
لن طريق الغش أل قعديياا أل حاياا  لحةازة أل مشر أل اساتعحال معوةات متوصّل ليياا بوريو  غير مشرلل   

 .العومب  الحورية ليلريح  الأصية كحا مصّ ليى معاقب  الشريك باات 

 والاهمالالفرع الثاني: جرائم الفساد 

اختيفت التشريعات ي  قعريف الفساد  للا يمجد قعريف متفق ليةه بين يوااء الواممن حمل الفساد  لإمحا ليدت جحي  
لتأثير بسير الإداية العام  أل من التعريفات حمله أاحاا  أماا: ملحمل  من الألحال الحخالف  ليومامين  لالاادي  إلى ا

 . قراياقاا أل أمشوتاا  بادف الاساتفادة الحادي  الحباشرة أل الامتفاع الغير مباشر

الحتعيق بالمقاي  من الفساد لمكايوته   لالا  صدي بعد  01-06لبالرجمع ليتشري  اللزائر  ملد الواممن يقم 
الحؤيخ ي   128-04بحمجب الحرسام  الرئاسا   2003اد ساص  الحصادق  ليى اقفاقة  الأمم الحتودة لحكايو  الفس

من قاممن المقاي  من  1/02  من خلاله امتاج الحشرع اللزائر  قعريفا ليفساد ي  الحادة الثامة  2004أيريل  19
  الفساد لمكايوته  ليى أمه: كل اللرائم الحصصمص ليياا ي  الباب الراب  من ااا الواممن 

مصه ليى أن قخض  اللرائم الحصصمص ليياا ي  ااا الواممن لاختصاص اللاات  1كري م 24كحا مصت الحادة 
الوضائة  ذات الاختصاص الحوي  الحمسا  ليوا لأحكا  قاممن الإجراءات اللزائة   بحا معصاه أن جرائم الفساد 

لحعدل ا 105-10أصبوت قديج ضحن اختصاص الأقواب اللزائة  الحتخصص  لذلك بعد أن قم صدلي الأمر 
ي  الباب  01-06الحتعيق بالمقاي  من الفساد لمكايوته  لقد حصر الحشرع ي  الواممن  01-06لالحتحم ليواممن 

  الراب  مصه الحتعيق بالتلريم لالعومبات لأسااليب البوث لالتور  صمي جرائم الفساد



 الفصل الثاني: حدود المسؤولية الجزائية لمسيري المؤسسات العمومية الاقتصادية
 

 78 

ى مستمى الحتابع   لالتوويق إذن يلاختصاص الصمل  ليحواكم ذات الاختصاص الإقيةح  الحمسا  يتودد بالصظر لي
لالحواكح   ي  لاحد أل أكثر من اللرائم الحاكمية  يا  قتسم بالخومية لمعاللتاا قوتض  قوريات ثويي  لخاص  

 محا يلعياا بالصتةل  من اختصاص الحواكم الحختص   

 المطلب الثالث: الاجراءات المتبعة في الأقطاب الجزائية المتخصصة لمواجهة الجرائم

يج الحشرع اللزائر  مصمص ي  قاممن الإجراءات اللزائة  لالت  من خلالاا يبين آلة  الحوالب  بالإجراءات لدى أد
ق  ا  ج   2مكري  40ل  1مكري  40الأقواب اللزائة   بويث حدد كةفة  الحوالب  باا  بويث مص ي  الحماد 

   التوويق الوضائ  لالحواكح  لساصبين ذلك من خلال مرحي  التوويق الابتدائ    لمن خلال مرحي

 الفرع الأول:  مباشرة الدعوة العمومية أمام القطب

 .أللًا: خلال مرحي  التوويق الإبتدائ 

من قاممن الإجراءات اللزائة  ليى ضباط الشرط  الوضائة  إخواي لكيل اللحاميي   1مكري  40ألجبت الحادة 
الإجرام  يمياً  م  إيساال أصل لمسختين من إجراءات التوويق ي   لدى الحوكح  العادي  الت  لق  ي  دائرقاا الفعل

اللرائم الت  قدخل ضحن اختصاص اللاات الوضائة  ذات الاختصاص الحوي  الحمسا   كحا يُيز  لكيل اللحاميي  
تديجة  بإحال  مسخ  ثامة  إلى الصائب العا  لدى الحليس الوضائ  الحختص  لقكرّس ااه الحادة اساتحراي العلاق  ال

من مفس الواممن  من  37التوييدي  بين لكيل اللحاميي  لالضبوة  الوضائة   خاص  ي  اللرائم المايدة ي  الحادة 
 .خلال الإخواي الفمي  لصد مباشرة التوريات

 يغم أن لكيل اللحاميي  يُخور الصائب العا  لدى اللا  الوضائة  الحختص  بحيف إجراءات التوويق  يإن ابتعاد ااا
الأخير لن مساي التوويق الابتدائ  يودّ من يعالة  قدخيه لقويةحه ي  المقت الحصاساب  خصمصاً ي  اللرائم 

من قاممن الإجراءات اللزائة   لالك  يُعد إيساال مسخ  ثامة  من ميف التوويق  37الحصصمص ليياا ي  الحادة 
   كحا قد قصشأ إشكالة  إضافة  قتعيق بالعلاق  التديجة  الابتدائ  إلى الصائب العا  خومة أمل  لتعزيز يعالة  الحتابع

بين الصةاب  العام  لالشرط  الوضائة  بعد موالب  الصائب العا  بالإجراءات  بالصظر إلى دليه ي  مراقب  لقويةم أداء 
 67.من مفس الواممن  207الضبوة  الوضائة   ليواً ليحادة 

 ثامةا : خلال مرحي  الإقاا 
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حي  موو  الامولاق ي  الإجراءات اللزائة   ليتملااا لكيل اللحاميي  ليواً لحا يصص ليةه الواممن  حر ااه القشكل 
لي  حال قعيق الأمر بلرائم قدخل ضحن اختصاص الحوكح  ذات الاختصاص الحوي  الحمسا   يُبيغ لكيل 

بين الوريين  لقد مصوت الحادة  اللحاميي  الصائب العا  لدى اللا  الوضائة  الحتخصص   قصشأ بالك للاق  مباشرة
من قاممن الإجراءات اللزائة  ليصائب العا  صلاحة  الحوالب  الفميي  بحيف الإجراءات إذا ايقأى أن  2مكري  40

اللريح  قدخل ضحن اختصاص الحوكح  الحمساع   ليُبصى ااا الوراي ليى قكيةف الصائب العا  ليمقائ   الا  قد 
يحيف فةويل الإجراءات إلى الحوكح  الحتخصص   أل يخالفه فةُعيد قكيةف المقائ  كلرائم يتفق م  التكيةف الألل  ل

   لادي  قُتابَ  من قبل اللاات الوضائة  العادي 

 الفرع الثاني: إجراءات التحقيق أمام الاقطاب الجزائية المتخصصة

ل لخاص  مصاا اللزائر للمض  حد لاا قعتبر جرائم الفساد من اللرائم الخويرة لالحتشعب  لالت  مست جحة  الدل 
اضور الحشرع اللزائر  لتوديث مصظممته اللصائة  يسايع إلى قعديل قاممن الإجراءات اللزائة  لاساتودث قمامين 
خاص  مصاا قاممن المقاي  من الفساد لمكايوته حيث أماحا اساتدا ماح  البوث لالتور  إلى يئ  خاص  لا  الشرط  

  د مااماا لصلاحةاقاا ي  ملال الكشف لن اللريح  لالوضاء لييااالوضائة  حيث امه حد

 : تمديد القواعد الخاصة بأساليب التحري أولا

 د اختصاصات ضابط الشرط  الوضائة قحدي -1

الضبوة  الوضائة  ام يئات من الحمظفين أل كيام الحشرع ماح  جح  الاساتدلالات حمل اللرائم لمرقكبياا قوث 
ةاب   لالضبوة  الوضائة  ا  مؤساس  يحصح لاا الواممن لألضائاا سايو  جح  الأدل  لالبوث إداية لإشراف الص

لالتور  لما يترقب لن ذلك من إجراءات ي  كاي  اللرائم ساماءا مصصمص ليياا ي  قاممن العومبات أل قمامين 
ياا  لمص قاممن الإجراءات الحتعيق بالمقاي  من الفساد لمكايوته لإلواء القبض ليى مرقكب 01-06أخرى كواممن 

 68 1مكري  15إلى  15اللزائة  ليى ااه الفئ  من خلال مصمص الحماد 

 قحديد الإختصاص الإقيةح  لضبوة  الوضائة  - أ

أجاز الحشرع اللزائر  لضباط الشرط  الوضائة  قحديد اختصاصام إلى كامل التراب المطص  لااا ما مصت ليةه 
عيق ببوث لمعايص  اللرائم الحخديات لاللريح  الحصظح  لبر الودلد المطصة  ق ا ج غير أمه فةحا يت 16الحادة 
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لاللرائم الحاسا  بأمظح  الحعالل  الآلة  ليحعوةات لجرائم قبيةض الأممال لالإيااب لاللرائم الحتعيو  بالتشري  
لفساد الحضاي  الخاص بالصرف  يحتد اختصاص ضباط الشرط  الوضائة  إلى كامل الإقيةم المطص  " لجرائم ا

من قاممن المقاي  من الفساد لمكايوته  حيث مصت قخض  اللرائم الحصصمص ليياا  1مكري  24بحمجب الحادة 
ي  ااا الواممن لإختصاص اللاات الوضائة  ذات الاختصاص الحمسا  ليوا الأحكا  قاممن الإجراءات اللزائة  

  ن الاجراءات اللزائة ليوا الوامم  يحايس ضباط الشرط  الوضائة  التابعمن ليديمان ماامام

 .قحديد الإختصاص الإقيةح  لضبوة  الوضائة  لحراقب  الأشخاص - ب

لرف جامب الحراقب  بأماا لض  شخص أل مكان أل ش ء ما قوت الحلاحظ  لتسليل ما يودث أل يورأ ليةه 
من شأمه الإخلال  بوريو  ساري  ليمصمل إلى معيممات  قصد مص  لكشف أل ضبط جريح  أل أمر من الأممي

 69بالأمن أل الصظا  العا  ي  الحلتح  

 :قحديد آجال التمقةف ليصظر -2

يعرف قمقةف ليصظر : ام إجراء بملةس  يأمر به ضابط الشرط  الوضائة  بمض  شخص يريد التوفظ ليةه ي  
ط  الوضائة  بمض  ساال    كحا يعرف أيضا: إجراء يوم  به ضابط الشر  48الولز لحركز الشرط  أل الديك لحدة 

شخص ي  مركز الشرط  أل لديك لحدة يودداا الحشرع بغرض مصعه من الفراي كيحا دلت التوويق لالك  لبعد 
أخور الإجراءات الححصمح  لرجال الضبوة  الوضائة   لكممه مساس بالوري  الشخصة   لم  ذلك ليغم ما لجه إلةه 

شرط  الوضائة  للاقعا لا مفر مصه  لليةه ساايلت بعض من الامتوادات إلا أمه إجراء ضرلي  ساال لحل ال
التشريعات إلى قصظةحه لتفاد  التعسف ي  محايساته لاقخاذه ي  إطاي شرل  بمض  الأساس لالومالد الى يوم  

الفورة الأللى يخض  التمقةف  45ي  مادقه  2020ليياا  لمظرا لخوميقه لم  ضرلية إجرائه يود مص دساتمي 
 ( ساال 48توريات اللزائة  ليرقاب  الوضائة   للا يحكن أن يتلالز مدة ثحام  لأيبعين )ليصظر ي  ملال ال

 إجراءات لحية  التفتةش -3

يُعد التفتةش إجراءً من إجراءات التوويق الابتدائ   يُادف من خلاله إلى البوث لن الأدل  الحتعيو  بلريح  لقعت 
ئاا ليى ما يفيد ي  كشف الوقةو   ليخض  ااا الإجراء لضمابط يعلًا  ليُصفا غالباً داخل مساكن يُشتبه ي  احتما

قامممة  صايم  قضحن احترا  حرم  الحسكن  إذ لا يلمز لضباط الشرط  الوضائة  إجراء التفتةش إلا بأمر مكتمب 
من قاممن الإجراءات  47لالحادة  1996من دساتمي  40من السيو  الوضائة  الحختص   لحلًا بأحكا  الحادة 
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زائة   ليُحيز الواممن بين التفتةش ي  اللرائم العادي  لالتفتةش ي  اللرائم الخاص   ليواً لوبةع  اللريح  الل
 70.لخوميقاا  بحا يضحن التمازن بين ضرليات التوويق لححاي  الوومق الدساتميي 

 :التفتةش ي  اللرائم العادي  - أ

إجراء قفتةش الحساكن قبل السال  الخامس  صباحاً أل بعد  من قاممن الإجراءات اللزائة   يُوظر 47طبواً ليحادة 
الثامص  مساءً  إلا ي  حالات اساتثصائة   كويب صاحب الحصزل  أل لجمد مداءات من الداخل  أل الوالات الت  يوراا 

 .الواممن صراح 

 :التفتةش ي  اللرائم الخاص  - ب

لحخديات  اللريح  الحصظح  لبر الودلد  اللرائم الحاسا  من مفس الواممن اللرائم الخويرة  كا 45اساتثصت الحادة 
بأمظح  الحعالل  الآلة   قبيةض الأممال  الإيااب  لجرائم الصرف  من قيمد التفتةش الزمص   م  الإبواء يوط ليى 

 .الأحكا  الحتعيو  بالسر الحاص  لجرد الحولمزات  مظراً لخصمصة  ااه اللرائم لخوميقاا

 حري الخاصة: أساليب التثانيا

 التراض الحراسالات لقسليل الأصمات لالتواط الصمي ) الترصد الالكترلم ( -1
إن الحشرع اللزائر  كعادقه لم يعو  قعريفا لأسايمب الترصد الالكترلم   أل أسايمب التراض الحراسالات:  - أ

 65حادة التراض الحراسالات  لإمحا اكتفى بمض  قصظةم لاا ي  قاممن الإجراءات اللزائة   حيث مصت ال
ي  يورقاا الثامة : "إذا اقتضت ضرليات التور  ي  اللريح  الحتيبس باا أل التوويق الإبتدائ  ي   5مكري 

جرائم الحخديات  أل اللريح  الحصظح  العابرة ليودلد المطصة   أل اللرائم الحاسا  بأمظح  الحعالل  الآلة  
للرائم الحتعيو  بالتشري  الخاص بالصرف  لكاا ليحعوةات  أل جرائم قبيةض الأممال  أل الإيااب  أل ا

جرائم الفساد يلمز لمكيل اللحاميي  الحختص أن يأذن بحا يأق : التراض الحراسالات الت  قتم لن طريق 
 71 لساائل الاقصال السيكة  لاللاسايكة 

ة  لإمحا الحشرع اللزائر  لم يعرف قسليل الأصمات ي  قاممن الإجراءات اللزائ: أسايمب قسليل الأصمات - ب
اكتفى يوط بالإشاية  لالك لصدما ذكر بمض  قرقيبات التوصة  دلن ممايو  الحعصيين من أجل التواط لقثبيت 
لبث لقسليل الكلا  الحتفمه به بصف  خاص  أل ساري  من طرف شخص أل لدة أشخاص ي  أماكن 
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الااقف لقسليل  خاص  أل لحممة   يعرف التسليل الصمق  بأمه أسايمب يعتحد ليى لض  يقاب  ليى
الأحاديث الت  قتم لن طريوه  كحا يتم لن طريق لض  مةكرليممات حساسا  قستوة  التواط الأصمات 
لقسليياا ليى أجازة خاص   لقد يتم لن طريق الصواط إشايات لا سايكة  أل اذاعة   ليوصد بالحوادثات 

 اساتخدا  الاجازة العيحة   التيةفممة  قيك الت  يحكن ساحالاا من قبل الغير بالأذن الحلردة أل
إن قسليل الأصمات لالكلا  ام إجراء يصتاك الخصمصة  لالك جعيه الحشرع اللزائر  إجراء اساتثصائ  
يلمز بحوتضاه ليضبوة  الوضائة  القةا  به ي  إطاي التور  لالكشف لن جرائم الفساد  للود قحت الإشاية 

  لض  قرقيبات التوصة  دلن ممايو  الحعصيين من     2ق ا ج ي  ف  5مكري  65إلةه ي  مص الحادة 
أجل التواط لقثبيت لبث لقسليل الكلا  الحتفمه به بصف  خاص  أل ساري  من طرف شخص أل لدة 

 ص ي  أماكن خاص  أل لحممة   اشخا
 للود أجاز الحشرع اللزائر  كغيره من التشريعات الأخرى الحوايم  بحصاساب  البوث لالتور  أل التوويق ي 

من ق ا ج أل ي  الومامين الخاص   5مكري  65إحدى اللرائم المايدة ليى سابيل الوصر طبوا ليحادة 
إلى الفالل أل الفاليين ي   بحراقب  الحوادثات الخاص  لالسري  للأيراد  طالحا أمكن ذلك من المصمل

بالترقيبات التوصة  لإملاز أمه ك  يتم القةا   5مكري  65اللريح  مول التوويق  لالحلاحظ من خلال الحادة 
لحية  قسليل الأصمات يسحح لضابط الشرط  الوضائة  أن يدخل إلى الحولات السكصة  لإلى غيراا للم 

 72ي  الييل لبغير ليم أل يضا الأشخاص الاين لام الوق ليى قيك الأماكن 
م لإخفائاا ي  يعرف أسايمب التواط الصمي بأمه لض  أجازة قصمير صغيرة الول: التواط الصمي  -ج

أمكص  خاص  لإلتواط صمي قفيد إجلاء الوقةو  لقسليياا  لم  التومي التكصملمج  لالعيح  أصبوبإمكان 
اساتخدا  لساائل حديث  لذات قوصة  جيدة قسالد ليى أن قيتوط صمية أشخاص حتى ي  جصو  الظلا  

لا ييفت الامتباه  لقحكن ضابط بصمية دقةو  للاضو   يتستخد  ااه الاجازة لصول الصمت لالصمية بشكل 
 طمال مدة التور  لالبوث  الشرط  الوضائة  من ساحاع ليؤي  ما يدلي ي  حةاة الحشتبه فةه
ق ا ج لض  قرقيبات  2ي  ف  5مكري  65للود مص الحشرع اللزائر  ليى الصواط الصمي ي  الحادة 

الكلا  الحتفمه به بصف  خاص  أل ساري   التوصة  دلن ممايو  الحعصيين من أجل الصواط لقثبيت لبت لقسليل
من طرف شخص أل لدة أشخاص ي  أماكن خاص  أل لحممة  التواط صمية لشخص أل لدة أشخاص 

ق ا ج لالت  قصص يوري ضابط الشرط  الوضائة   9مكري  65يتماجدلن ي  مكان خاص  لكاا الحادة 
ة  التراض لقسليل الحراسالات لكاا الحأذلن له أل الحصاب من طرف قاض  الحختص موضرا لن كل لحي
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لن لحيةات للض  قرقيبات التوصة  للحيةات الإلتواط لالتثبيت لالتسليل الصمق  أل السحع  البصر  من 
يومى الحادة ملد كيح  الإلتواط لالت  يوصد باا قبين الصمية ليى مادة خاص  لن طريواا الإطلاع ليى 

التصمير الحختيف  ي   اا الأسايمب من البوث ي  لض  أجازةالصمية  ليتم لن طريق أجازة خاص  يوم  ا
أمكص  خاص  لدلن ممايو  الحعصيين من أجل التواط صمية لشخص أل لدة أشخاص قفيد ي  إجلاء الوقةو  

  لقسليياا
 التسرب لالتسيةم الحراقب -2
 التسرب أل الاختراق - أ

ويق الخاص  قسحح لضابط شرط  أل لمن شرط  التسرب ي  يوماه العا  عباية لن قوصة  من قوصةات التور  لالتو
قضائة  بالتمغل داخل جحال  إجرامة  لذلك قوت مسؤللة  ضابط شرط  قضائة  آخر مكيف بتصسيق لحية  
التسرب بادف مراقب  أشخاص مشتبه ييام لكشف أمشوتام الاجرامة   لذلك بإخفاء الامي  الوقةقة   لقوديم 

 يك الحتسرب مفسه ليى أمه يالل أل شر 

للريه الحشرع اللزائر  ي  قاممن الإجراءات اللزائة  بأمه قةا  ضابط لمن شرط  الوضائة  قوت مسؤللة  ضابط 
شرط  الوضائة  الحكيف بتصسيق العحية  بحراقب  الأشخاص الحشتبه ي  ايقكابام جصاي  أل جصو  بإياامام أمه يالل 

 معام أل شريك لام ال خاف 

 التسيةم الحراقب - ب

مكري  الت  قليز  16ف قاممن الإجراءات اللزائة  صراح  "التسيةم الحراقب"  بل أشاي إلةه ي  الحادة لم يُعرّ 
لضباط لألمان الشرط  الوضائة   بإذن لكيل اللحاميي   مراقب  الأشخاص أل الأشةاء الحشتبه ي  ايقباطاا بلرائم 

 .خويرة

اي  من الفساد بأمه إجراء يسحح بحرلي شوصات مشبما  لبر )يورة ك( من قاممن المق 2لقد لريه الحشرع ي  الحادة 
من مفس الواممن  56الإقيةم المطص  قوت مراقب  السيوات  بادف كشف اللرائم لالحتميطين يياا  لالتُبر ي  الحادة 

 .أحد أسااليب التور  الخاص   إلى جامب الترصد الإلكترلم  لالاختراق  بشرط إذن قضائ 

ليى جماز السحاح بحراقب  حرك  البضائ  غير الحشرلل   40ل 33  التاريب ي  الحادقين كحا مص قاممن مكايو
 بإذن لكيل اللحاميي   بغرض قتب  شبكات التاريب لمكايوتاا 
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 قطاب الجزائية المتخصصةلاالفرع الثالث: إجراءات المحاكمة أمام ا

وويق  حيث يتحت  ااا الأخير بالضحامات الت  يكفياا يوم  الصائب العا  بإحال  الحتام إلى الحواكح  بعد امتااء الت
الدساتمي  بالتبايه الحرج  الأليى ي  سان الومامين لححاي  الوومق  ليغم خصمصة  الأقواب اللزائة  الحتخصص   
يإن الحشرع لم يض  لاا قمالد خاص  بالحواكح   بل أحال إجراءاقاا إلى الومالد العام  الحعحمل باا أما  اللاات 

 .لوضائة  العادي   م  ضحان احترا  مبادئ الحواكح  العادل ا

 أولا: اجراءات المرافعة

من قاممن الإجراءات اللزائة   يُودد الاختصاص الحوي  ليحوكح  بحكان اللريح   أل مول إقام   329ليوًا ليحادة 
ضًا إحال  الوضايا إلى الأقواب الحتام أل شركائه  أل مكان قمقةفام  حتى لإن كان التمقةف لسبب آخر  ليحكن أي

 .14-04اللزائة  اللامي  الحمساع  ليوًا ليواممن 

الحتعيق بحكايو  الفساد لم يصص ليى إجراءات مواكح  خاص   يإن الومالد العام   01-06لبحا أن الواممن 
أل مائبه  لقصدي للإجراءات اللزائة  قُوبق  قتشكل موكح  اللصح من قاضٍ يرد  لكاقب ضبط  للكيل اللحاميي  

 .(ق إ ج 341ل 340الأحكا  من الواض  مفسه  لإلا كامت باطي  )  

قبدأ الليس  بالحصاداة ليى الأطراف لالتووق من حضميام  ثم يتم قبيةغ الحتام بالتام الحصسمب  إلةه ليوًا ليواممن 
ل مواٍ   لإذا قعاي ليةه ذلك  يُعيَّن   لإذا كان موبمسًاا  يُليب بالومة العحممة   لله الوق ي  الدياع لقمكي06-01

له مواٍ  قيوائةًا  خاص  ي  الوضايا ذات الواب  الحال  لالتوص   لقُعود الليس  ليصةًا ما لم قُوري ساريتاا لأساباب 
 .اساتثصائة 

 قُستلمب الحوكح  الحتام لقُماجاه بالأدل   ثم قُستح  ليشامد لقصريوات الضوايا  لقُورح الأسائي  لبر يئةس
(  لغالبًا يكمن محثلًا ليوواع العا   353(  بعداا  يُود  الحدل  الحدم  طيباقه بالتعميض )  224الليس  )  

 .(ق إ ج 238لقُختم الليس  بحيتحسات الصةاب  العام  كتابةًا أل شفميًا )  

ع باق  الخصم  لالحتام لي  الأخير يود  دياع الحتام مرايعته لليحدل  الحدم  لالصةاب  العام  حق الرد ليى ديا
ق ا ج  ثم يعين الرئةس لصد إمتااء الحرايعات   353لموامةه  لدائحا الكيح  الأخيرة ليحتام طبوا لأحكا  الحادة 

 73ق ا ج  355الوكم ي  الوال  لذلك طبوا ليحادة  لقودد قاييخ الصوق بالوكم يياا  كحا أن له أن يصدي
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 تخصص في جرائم الفساد واستئنافهثانيا : حكم محكمة القطب الجزائي الم

 حكم الحوكح  -1

قختيف قشكيي  الحواكم اللزائة  حسب الديج  لالصمع  يحوكح  اللصح قتكمن من قاضٍ يرد لكاقب ضبط للكيل 
اللحاميي  أل مسالده  لقُوبق قمالد الدلمى لالتوويق لالحواكح  أما  اللاات الوضائة  ذات الاختصاص الحوي  

 40إلى  1مكري  40من قاممن الإجراءات اللزائة   م  مرالاة الحماد من  329  ل40  37ماد الحمسا  ليوًا ليح
  ليلب أن يُصدي 3مكري  40  يوق ليصائب العا  الحوالب  بالإجراءات ي  أ  مرحي   كحا قصص الحادة 5مكري 

تام يميًا ي  حال البراءة  (  لبعد التووق من حضمي الأطراف  يُويق ساراح الح355الوكم ي  جيس  ليصة  )مادة 
 .أيا  من الصوق به 10أما إذا أُدين  فةلمز له اساتئصاف الوكم خلال 

 إساتئصاف حكم الحوكح  -2

يُعد الاساتئصاف طريق طعن لاد  ليى الأحكا  الابتدائة   يسحح بإلادة مظر الدلمى أما  جا  قضائة  أليى  طبوًا 
  لمظحه قاممن الإجراءات اللزائة  ي  الحماد 160تمي ي  الحادة لحبدأ التواض  ليى ديجتين  كحا مص ليةه الدسا

  لبحا أن الحواكم ذات الاختصاص الإقيةح  الحمسا  قصظر ي  اللرائم الخويرة كديج  أللى  438إلى  416من 
اص يإن اساتئصاف أحكاماا يتم أما  الغري  اللزائة  ليحليس الوضائ  الكائن بحور قيك الحوكح   لعد  لجمد مص خ

 .يودد جا  اساتئصاف مغايرة
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 خلاصة الفصل الثاني

احد أام الآلةات الحستودث  لحماجا  يعد الووب اللزائ  الاقتصاد  لالحال  يحكن الومل ي  الاخير أن 
جريح  الاختلاس كريح  من جرائم الفساد أل أي  جريح  أخرى اقتصادي  أل مالة  خاص  لان الحواكم ذات 

  قود  له كل البلاغات لكاا الحيفات الخاص  بالحتابع  لالتور  لالتوويق لتسايل لحيه  خاص  الاختصاص الحمسا
لان اختصاصه يحتد إلى كاي  إقيةم اللحاميي  إضاي  إلى ذلك يان لكلاء اللحاميي  لقضاة التوويق متخصصمن 

وب متخصص ي  حد ذاقه لام ما لمكمممن ي  البوث لالتور  لالتوويق ي  مثل ااه اللرائم بالتباي أن ااا الو
يحثل أحد أام الضحامات ليوضاء لالتوييل من ااه اللرائم ليدع مرقكبياا لبالتال  الحوايظ  ليى اقتصاد لثرلة 

 الدلل  لالحال العا  

خصمصة  ي  اجراءات متابع  جرائم الفساد أما  الاقواب اللزائة   جعل الحشرع اللزائر  بالاضاي  إلى أن 
حيث أمه ي  مرحي  التوويق لقد حدد قاممن المقاي  من الفساد لمكايوته مظاما إجرائةا لحلاحو  اللرائم الحتخصص   

قاممن الإجراءات اللزائة  أحكاما مص   الفساد  لالت  قعد من اللرائم الخويرة الت  اساتفويت البلاد  للود ضبط
ا  الأقواب اللزائة  الحتخصص   يألوى ليياا صراح  من خلال مصمصه ليظار ذلك ي  إجراءات التوويق أم

صلاحةات الضباط الشرط  الوضائة  للسا  من اختصاصام  بويث أن الضبوة  الوضائة  قكمن محثي  ي  مفس 
الألمان ليى مستمى الوضاء العاد  أل ليى مستمى الأقواب اللزائة  صف إلى ذلك اساتوداث الديمان المطص  

المقاي  من الفساد لمكايوته الا  يصد له ماح  البوث لالتور  ي  اللرائم لوح  الفساد  الا  اساتودثه قاممن 
الحستفوي  مظرا لحا قتحت  به من صلاحةات ممساع   كحا اساتودث أسااليب قور  الخاص  لالت  قيداا بشرلط حتى 

ساماءا كامت  لا قحس الوومق لحريات الفردي  أما لن إجراءات الحواكح  ي  جرائم الفساد يتوم  باا جاات مختص 
ي  الحواكم العادي  أل ليى مستمى الأقواب اللزائة  الحتخصص  لالت  قوال إلياا الدلمى اللزائة  ليق طرق 
الإحال   للود يصد الحشرع اللزائر  لسير مواكح  العادل  ضحامات مص ليياا الدساتمي لا  مبادئ جماري  لا 

وكم الفاصل ي  الدلمى لالا  يحكن اساتئصايه أما  الغري  يحكن الاساتغصاء لصاا لي  التوويق الصاائ  يصدي ال
 اللزائة  
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 خاتمة

ي  ضمء ما سابق  يحكن الومل إن الحشرع اللزائر  قد أديك الأاحة  البالغ  الت  قكتسياا الحؤساسات 
بلحي  من العحممة  الاقتصادي  لالدلي الحومي  الا  يضوي  به الحسيرلن داخياا  محا ديعه إلى إحاط  ااه الفئ  

الصصمص الوامممة  الت  قادف من جا  إلى قصظةم ماامام لقوديد مسؤللةاقام  لمن جا  أخرى إلى لض  آلةات 
قامممة  يادل  ي  حال ايقكابام أيعالًا ملرّم   لاساةحا قيك الحتعيو  بلرائم الفساد الإداي  لالحال   الت  قشكل أحد 

 .لت  أمشئت من أجياا ااه الحؤساساتأبرز التوديات الت  قعيق قوويق الأاداف ا

ليى الرغم من اللامد التشريعة  الحبالل  ليود من ااه اللرائم  إلا أن الماق  يعكس قفشياا داخل 
الحؤساسات العحممة  الاقتصادي   لضيمع الحسيرين يياا  لام ما يكشف لن قصمي ي  الحصظمم  الوامممة  

  أللى بالتشتت للد  التلامس  حيث أحال الحسيرين إلى أحكا  الواممن الحعتحدة  يود قحيّز قدخل الحشرع ي  مرحي
-90لالحرسام  التصفيا  يقم  283-01التلاي  قاية  لإلى الحراساةم التصفياي  ذات الصي  )مثل الحرسام  التصفيا  يقم 

 .( قاية أخرى  دلن لض  إطاي قاممم  ممحّد لمتكامل يخص يئ  الحسيرين290

  مرحي  لاحو  إلى موالل  قكريس مبدأ ازدلاجة  الحسؤللة  اللزائة  بين الحؤساس  ثم امتول الحشرع ي
لالحسير  قفاديًا لأ  قعسف ي  الحتابع  اللزائة   خاص  إذا ما قم ايقكاب اللريح  باسام للوساب الحؤساس   كحا 

شتراط قوديم شكمى أضفى ليى الإجراءات اللزائة  الحتعيو  بحتابع  الحسيرين خصمصة  لاضو   من خلال ا
 .مسبو  من الايئات الاجتحاعة  ليحؤساس   لام ما يشكل اساتثصاءً لن الومالد العام  للإجراءات اللزائة 

كحا قليّت يغب  الحشرع ي  قعزيز مكايو  الفساد من خلال إدياج آلةات قامممة  جديدة ساماء ليى مستمى 
 .تصاص الصمل  لالحوي  ليلاات الوضائة  الحختص التوويق الابتدائ  أل الوضائ   إلى جامب قمساة  الاخ

 :لبصاءً ليى ما قود   يحكن قيخةص أبرز الصتائج الت  قمصيت إلياا الدياسا  فةحا يي 

ساعى الحشرع إلى ححاي  أجازة التسيير داخل الحؤساسات العحممة  الاقتصادي  من خلال قصظةم الإطاي   1
 .الواممم  لحاا  الحسيرين

كا  الواممن التلاي   بالتباي الحؤساسات العحممة  الاقتصادي  شركات قلايي  قخض  أخض  الحسيرين لأح  2
 .08/01الحعدل لالحتحم بالأمر  01/04لأحكا  شركات الأممال  ليوًا لحا مص ليةه الأمر 
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  الحتعيق بعلاقات العحل الخاص  290-90طبق الحشرع ليى الحسيرين أحكا  الحرسام  التصفيا  يقم   3
 ."خاص  بالصسب  لفئ  "الحسير الأجيربالحسيرين  

الحعدل بالأمر  06/01ححّل الحسيرين الحسؤللة  اللزائة   ساماء بحمجب قاممن العومبات أل بحمجب الأمر   4
 .الحتعيق بالمقاي  من الفساد لمكايوته 10/05

اعة   ليوًا أقرّ خصمصة  إجرائة  ي  متابع  الحسيرين  من خلال اشتراط شكمى مسبو  من الايئات الاجتح  5
 .مكري من قاممن الإجراءات اللزائة  06ليحادة 

أدخل الحشرع جحي  من التعديلات ليى مستمى الإجراءات الوامممة   قتعيق بالتوويق الابتدائ  لالوضائ     6
 .اساتلابً  لوبةع  جرائم الفساد لقعويداا

قتصادي  الحسؤللة  اللزائة  يقب الحشرع إلى جامب الحسؤللة  اللزائة  لحسير الحؤساس  العحممة  الإ  7
ليحؤساس  العحممة  الإقتصادي  ذاقاا أل ما يعرف بازدلاجة  الحسؤللة  اللزائة  الت  اقضوت معالحاا جيةا 

 . الحعدل لالحتحم لواممن العومبات 2004/11/10الحؤيخ ي   15/04من خلال الواممن 

لحؤساس  العحممة  الإقتصادي  ايقكاب الفعل اشترط الحشرع فةحا يتعيق بتمقة  الحسؤللة  اللزائة  ليى ا  8
الإجرام  الوساب الحؤساس  ذاقاا بغض الصظر إذا كان ايقكاب الفعل الإجرام  قد كان أثصاء محايسا  

  الحسير لحاامه أل خايجاا

من خلال الدياسا  الت  أُملزت  قبين بمضمح أن الاكتفاء بإصداي مصمص قامممة  بشكل آل  لا ي  الاخير ل 
لمحده ليود من جرائم الفساد داخل الحؤساسات العحممة   بل يتويب الأمر قبص  موايب  شامي  قتضحن لض  يكف  

خوط مديلسا  لقوديد الأاداف الحرجمة من كل مص قاممم  يُسنّ  بصاءً ليى ذلك  ايقأيصا ضرلية اقتراح ملحمل  
 :رقاب   ليحكن لرضاا ليى الصوم الآق من التمصةات الت  مرااا كفيي  بتعزيز يعالة  الإطاي الواممم  لال

من خلال مصمص قامممة  مستوي   تحديد الإطار القانوني للمسيرين في المؤسسات العمومية الاقتصادية  1
لن قيك الحصصمص ليياا ي  الواممن التلاي   بحا يكفل ضبط دلي الحسيرين لقوديد مركزام الواممم   

ن قتضحن ااه الصصمص شرلط قعيين الحسيرين  بالصظر ليعكس خصمصة  ااه الحؤساسات  كحا يصبغ  أ
 .إلى مسؤلليتام ي  إداية الأممال العحممة 
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  بحا يتةح لام محايسا  ماامام 11/90ليوًا لحا جاء ي  الأمر  توسيع نطاق الحقوق المخولة للمسيرين  2
 .ي  ظرلف ماصة  ملائح  ليويل من احتحال امزلاقام موم السيمك الإجرام 

  من خلال قدعةم أجازة الرقاب  بالمساائل اللازم  الت  قحكّصاا من أداء ات الرقابة على المسيرينتعزيز آلي  3
 .دلياا بكفاءة  بحا يساام ي  المقاي  من جرائم الفساد قبل لقملاا

  ساماء قعيق الأمر بحصدلب  الوسابات أل الحفتشة  العام  ليحالة   بحا توسيع صلاحيات أجهزة الرقابة  4
بالاطلاع بشكل ألحق ليى الحخالفات الت  قد قُرقكب داخل الحؤساسات العحممة  الاقتصادي    يسحح لام

 .ليُحكّصام من التدخل ي  المقت الحصاساب
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 المراجع: قائمة

 المراجع العربية: -
 أولا: الكتب العامة

  ص 1995اللزائر    ديمان الحوبملات اللامعة   مدخل التسيير  اللزء الألل  موحد يييق الويب -1
65  

  مكتب  المياء الوامممة    الاساكصديي   1حةح  سايد  موحد  الحؤساسات العحممة  الاقتصادي   ط  -2
2025 

 ثانيا: الكتب المتخصصة
أححد شمق  بمخاقم   ححزة قةليص   الحسؤللة  الوامممة  ليحسير الفعي  ليشركات التلايي   ماكرة لصيل -1

الألحال   جامع  د الواار  يم  السةاساة    قسم الوومق  قخصص قاممن شاادة الحاساتر  كية  الوومق لالع
  2021/2022  ساعيدة   مملا 
يحان  ححاي  الغير الحتعاميين م  الشركات التلايي   يساال  دكتمياه ي  الواممن الخاص  جامع  ازكر  -2

  95  ص 2017-2016أب  بكر بيوايد قيحسان  السص  اللامعة  
   12اد لحرام   جريح  الااحال الماضح  الحلي  الأكاديحة  ليبوث الواممم   الحليد يشيد خحير   مر -3

 2021   03العدد 
بکراي شمش موحد  الاختصاص الإقيةح  الحمسا  ي  الحادة اللزائة  ي  التشري  اللزائر   دياقر -4

   2016  14السةاسا  لالواممن  ع
  2018اللزائة   داي الادى  اللزائر   طاار  حسين  لمجيز ي  شرح قاممن الإجراءات-5

لبد الله الاايبة   قاممن الإجراءات اللزائة  اللزائر  ؛ التور  لالتوويق   داي اممه ليوبال  لالصشر 
  2008لالتمزي   اللزائر  

كرايحة  حكةم  الاجراءات غير الحعامدة لحلابا  الاجرا  الاقتصاد   بيت الايكاي  الداي البةضاء -6
  2023ائر  اللز 

 ثالثا: الأطروحات
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حلاب لائش   الحسؤللة  اللزائة  لحسير  الحؤساسات العحممة  الإقتصادي  لن جرائم الفساد  .1
الإداي  لالحال   أطرلح  مودم  لصيل شاادة دكتمياه الومي الثالث  كية  الوومق لالعيم  السةاساة   

  2019د بمضةاف  الحسيي   قسم الوومق   قخصص : قاممن جصائ  للألحال    جامع  موح
لبصى ساريكت  الحسؤللة  اللصائة  لن يعل الغير ي  التشري  اللزائر   أطرلح  مودم  لصيل شاادة  .2
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 ملخص

يكزت دياساتصا ليى الحسؤللة  اللزائة  ليحؤساسات العحممة  الاقتصادي   الت  قتحيز بازدلاجة  قمالداا 
عدّ الحسير العصصر الحومي  ي  الوامممة   حيث قخض  ي  آن لاحد لأحكا  الواممن العا  لالواممن الخاص  ليُ 

قسيير ااه الحؤساسات  محا يضعه ي  ممق  مومي  يتوحل فةه الحسؤللة  اللزائة   بالصظر إلى الصلاحةات 
لفةحا يتعيق بالحتابع  اللزائة   يود أحةط الحسيرلن بحلحمل  من الصصمص الوامممة  الت    الماساع  الحخمل  له

لُضعت من قبل الحشرّع بادف ححاي  الحال العا   بالتباي أن اؤلاء الحسيرين قصص ليى لومبات جزائة  صايم   
  .يخضعمن لأحكا  الواممن التلاي  لقاممن العومبات

لمن ااا الحصويق  قبرز الواج  إلى قمحيد ااه الأحكا  ضحن مص قاممم  خاص لمتكامل يتعيق 
يقكاب أيعال إجرامة   للضحان يقاب  يعال  قحكّن من بالحسيرين  لذلك لسد الثغرات الوامممة  الت  قد قُستغل لا

 .قوويق التسيير السيةم لالشفاف ليحؤساسات العحممة  الاقتصادي 

 -الحسيرين  -الواب  الحزدلج  -الحؤساسات العحممة  الاقتصادي   -الحسؤللة  اللزائة   :الكلمات المفتاحية -
  الحال العا 

Abstract 

Our study focused on the criminal liability of public economic institutions, which are characterized by 

the dual nature of their legal framework, as they are subject to both public and private law provisions. The 

manager plays a central role in the administration of these institutions, making them a key figure who bears 

criminal responsibility due to the extensive powers granted to them, Regarding criminal prosecution, 

legislators have established a set of legal provisions that impose strict criminal sanctions on managers, aiming 

to protect public funds, since these individuals are subject to the rules of commercial law as well as criminal 

law. 

Accordingly, there is a pressing need to consolidate all relevant provisions into a single, comprehensive 

legal text specifically addressing the responsibilities of managers. This would help close legal loopholes that 

may be exploited to commit crimes, and ensure effective oversight to promote sound and transparent 

management of public economic institutions. 

-Keywords: criminal liability - public economic institutions - dual character - administrators - public 
money. 
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